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  ) 127سورة البقرة ، الآية (                                              
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 ) 80سورة الإسراء، الآية (                                                         



      

           

  بسم االله الرحمن الرحيم                    

  

  

  

الصلاة و السلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين خاتم    

الأنبياء و المرسلين نحمد االله حمدا جزيلا الذي وفقنا في مشوار 

  .دراستنا

إلى أستاذنا  نتقدم بالشكر الجزيل المليء بالاحترام و التقدير  

الفاضل الذي أشرف علينا و ساهم بصفة فعالة في توجيهنا 

  .لإنجاز هذه المذكرة

و إلى كل أساتذتنا الكرام الذين أفادونا بعلمهم و خبرتهم في   

  .مشوار هاته الدراسة

   .عملنا هذا إنجازر لمن مد لنا يد المساعدة في ـكذا الشكو   
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  مقـدمـة                                 

  

يمتاز الطب عن الأعمال الأخرى بأن له مساسا بحياة الإنسان، و هو يهدف إلى معالجة     
و تطورت عبر منذ القدم و قد عرفت مهنة الطب جذورها . المريض و التخفيف من آلامه

 Herodotus  تعن ذلك قال هيرودو  العصور، فالبابليون امتازوا بالتشديد في معاملة أطبائهم، و

." بعد ثمانية عشر قرنا من ذلك التاريخ إنه لم يكن هناك أطباء في بابل: " ) ق م  425 –ق م  484( 
لجمهور من الأطباء، فلم يكن يباح او في وادي الرافدين، فقد أقام المشرع المصري حماية 

و كان يجب    إلا تعرض للعقاب،للطبيب أن يخالف في علاجه ما جاء في السفر المقدس و 
على الطبيب أن يسير وفقا لما تقتضي به هذه القواعد، و عند ذلك فهو لا يتعرض لأية مسؤولية 

عند الإغريق كان أفلاطون يشكو من و . و لو مات المريض، أما إذا خالفها فإنه يعاقب بالإعدام
." هم سواء شفوا المرضى أو قتلوهمإن الأطباء يأخذون أجر : " عدم الرقابة على الأطباء فيقول 

غير أن الطبيب كان يساءل جنائيا عن أحوال الوفاة التي ترجع إلى خطأ الطبيب في معالجة 
كما نجد الرومان قد اهتموا بدراسة السلوك و قواعده و الضمير و واجبات الفرد لنفسه . المريض

التعويض إذا لم يبد دراية كافية  ، و بهذا كان يعتبر الطبيب مسؤولا عنينو ربه و الناس أجمع
أما عند المسيح فلم . في إجراء عملية لرقيق، أو إعطائه دواء فمات به أو إذا تركه بعد العلاج

يكن لهم أثر في تحسين الحالة من الناحية الطبية، لاعتقادهم بأن حياة الدنيا ليست إلا تجربة في 
التقشف، و قيل أن من الكفر أن يلجأ و  دسبيل حياة أخرى أبدية، يجب الإستعداد لها بالزه

الإنسان طلبا للعلاج إلى أطباء الأرض بدلا من زيارة قبور القديسين، في حين نجد القانون 
ن إذا و ح مزاولة المهنة على مقتضاها، و كان القوط الشرقييبالشروط التي تب ىنتعاالكنسي قد 
الطبيب إلى أسرة المريض و يترك لها بسبب عدم عناية الطبيب أو جهله يسلم  منهم مات مريض

الأتعاب التي  سترجعونن فإنهم يو الوضع عند القوط الغربيو الخيار بين قتله أو اتخاذه رقيقا، 
للطبيب مقابل الشفاء، فإذا لم يشف المريض اعتبروا العقد غير منفذ و بالتالي لا يحق  أعطيت

عرب بعد الإسلام فقد اعتبر الطبيب المثالي أما عند ال.للطبيب مطالبة المريض أو ورثته بالأجرة
أن يراجع المريض مهما كانت منزلته و علت مكانته، فهو ضعيف عليه ذا الأخلاق الكريمة 

  بمرضه فعلى الطبيب أن يكون أهلا 
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في  العدلو المساعدة و القول بالمعروف و ضبط النفس و المعاملة الحسنة ب لهذه الإستجابة،
و ضعيف بين رئيس و مرؤوس، غني و فقير فكلهم  يفرق في العلاج بين قوي لاعلاج مرضاه، و 

  . و الألم و الموت و الشفاء و البعث للحياة مرة أخرى متساوون في العدالة الإنسانية و المرض
  

              أن نلاحظ أن الخطأ الطبي معترف بهلمهنة الطب يمكن  ةالتاريخيالنبذة  من خلال   
ه منذ قدم العصور باعتبار وجوب مساءلة الطبيب عن الأخطاء التي تصدر عنه و معاقب علي

ضافة إلى ذلك نج سببب ٕ كزون على د أن العرب بعد الإسلام كانوا ير ممارسته لنشاطه المهني، وا
الجانب الأخلاقي للطبيب بحيث كان يلزم عليه أن يتحلى بالمعاملة الحسنة و خاصة بأن تتوفر 

  .و المساواة بين الناس في علاجه لهميه ميزة العدالة ف
  

و مما لا شك فيه أن الطب مع مرور العصور قد عرف ازدهارا و تطورا ملحوظا من خلال   
الوسائل و حتى التقنيات الجديدة في ممارسة مهنة الطب و ذلك ليس لتسهيل مهام  و الأجهزة

إلا أن هذا . ائج دقيقةالطبيب فحسب و إنما من أجل القيام بفحوص متقنة للحصول على نت
الازدهار و التسهيلات التي أتى بها العلم يحمل على عاتق الطبيب الالتزام بأداء مهنته على 

  أحسن صورة و بصفة متقنة و هذا ببذل العناية المطلوبة من أجل تحسين حالة المريض
  .هئو العمل على شفا 
  

" الخطأ الطبي" هنيا و هو ما يسمى ب غير أن الطبيب أثناء تأديته لوظيفته قد يرتكب خطأ م  
  ."عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها مهنة الطب: " ، و الذي يعرف  بأنه 

و يتبين لنا من خلال هذا التعريف بأن الطب لديه علاقة متينة بالقيم الأخلاقية و الأصول  
المفروضة من جانب الطبيب أثناء  عدم الحيطة و اليقظة نالعلمية، كما قد ينتج هذا الخطأ ع

  .تأديته لنشاطه المهني
  

تحدد أحكام الخطأ الطبي، كما ظهرت في هذا  مشرع الجزائري قد عني بوضع نصوصإن ال  
الشأن بعض الإجتهادات القضائية لما لهذا الموضوع من أهمية و لاعتباره عنصرا من عناصر 

و بذلك فإن موضوع دراستنا هذا . مدنية للطبيبقيام المسؤولية الطبية في مجال المسؤولية ال
  .جانبه المدني منيتمحور حول دراسة الخطأ الطبي 
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تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع في أنه قد تصدر عن الأطباء أثناء القيام بمهنتهم أخطاء   
   نهكما أ. هو ما سنوضحه لاحقا و يساءلون عنها، و يكون ذلك إما نتيجة خطأ فني أو عادي،

و إن كان الالتزام القائم على عاتق الطبيب هو بذل العناية اللازمة في معالجة مرضاه فإنه يقع  
كذلك على عاتقه التزاما بتحقيق نتيجة في حالة معينة، و أنه في كلا من هذين الالتزامين قد 

  .دتصدر أخطاء من طرف الطبيب و الذي يساءل عنها، و هو ما سنلجأ إلى دراسته فيما بع
  

أن عامل التطور في الآلات و الوسائل الجديدة في عالم الطب قد أدى إلى  و مما لا شك فيه  
  لما يصدر من الأطباء من إهمال أوإلى نقص التكوين  اراجع أكان ذلكسواء  أخطاءحدوث 

  .و عدم الحيطة أو حتى لعدم توافق و تناسق التشريع مع هذا التقدم السريع     
  

للتطور الذي يلازم علم همية هذه الدراسة في معرفة مدى مسايرة المشرع الجزائري كما تتجلى أ  
 ،و أنه من أهم الأغراض المرجوة كذلك. التطبيقات القضائية التي ظهرت بشأنه الطب و كذا

وقوع الخطأ الطبي يقع  تالعمل على توعية الضحايا حول حقوقهم و حمايتهم لكون عبء إثبا
  ب تنويرهم حول مفهوم الخطأ الطبي، صوره و ما يندرج عليهم، و من ثم وجو 

  .على عاتق الطبيبتلقى عنه من مسؤولية 
  

  :و تتمحور الإشكالية في ضوء العناصر السابقة فيما يلي  
  هل أن مفهوم الخطأ الطبي منظم بكفاية في المنظومة القانونية على غرار التشريعات  

  عتمد عليها القاضي في تقرير الخطأ الطبي ؟و ما هي المرجعية التي ي  المقارنة ؟
  

راجع لحداثته " الخطأ الطبي" و يمكن القول إلى أن السبب الذي أدى بنا إلى اختيار موضوع   
من جهة، و عدم تطرق المشرع إليه بصفة معمقة حيث أنه في بعض الجوانب لا نجد له نصا 

  تشريعات أخرى قد تناولت  بينما. انيةمن جهة ث و لا إجتهادا  قضائيا يبين أحكامهقانونيا 
  تحديد أحكام الخطأ الطبي بصفة أدق يمكنها أن توضح لنا بعض الأمور التي لا زالت غامضة

  
 
 
 
 

  
  

الطب، و إن ذلك قد يساعد المشرع مستقبلا في  أخذا بعين الإعتبار التقدم الناشئ في عالم 
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نونية وتكملة النقائص ، و أن وجود ير و التطور، و كذلك سد الثغرات القااوضع أحكام تس
القاضي في دراسة الملفات الموجودة أمامه لإصدار أحكام أكثر  تساعدنصوص ثابتة و دقيقة 

  .دقة و لها أساس قانوني قائم بموجب استكمال هاته النقائص
  

 المواضيع قد اتبعنا في كتابة هذه المذكرة المنهج التحليلي و المقارن، كما اعتمدنا فيو   
  .الإجتهادات القضائية تشريعية السارية وإلى جانب إبراز النصوص ال المبحوثة

  

لمحور الفصل الأول  لبحث فإنني اعتمدت التقسيم الثنائي ، فخصصتخطة ابخصوص و   
  ماهية الخطأ و تعرضت فيه ضمن ثلاثة مباحث إنطلاقا من تعريفه و إبراز عناصره

أما صور الخطأ الطبي فتم دراستها ضمن المبحث الثاني، . و معايير تقديره في المبحث الأول   
  .و عالجت في المبحث الثالث موضوع المسؤولية

  

و على غرار الفصل الأول خصصت الفصل الثاني من المذكرة لمحور تطبيقات الخطأ الطبي   
  في المؤسسات الطبية المختلفة و هكذا، فإن المبحث الأول تناولت فيه الخطأ الطبي 

المستشفيات العامة، و تضمن المبحث الثاني الخطأ الطبي في العيادات الخاصة، و أخيرا في 
  .الخطأ الطبي في مؤسسات الأمراض العقلية كان من نصيب المبحث الثالث

    
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                              
                              

الفصل                                         الأول



 

5

  يـلخطأ الطبا ماهيـة                          
  

إضافية يستحق فيها الطبيب  ممارسة فنية أخلاقية هدفها خدمة: "يعرف فقهاء القانون الطب بأنه   
         )1( ".الثقة التي يضعها فيه المريض

الأعراف التي يتعين على المبادئ و  ةمجموع: "كما عرف التشريع أخلاقيات الطب على أنها   
                                                                                                      )2(".يراعيها، و أن يستلهمها في ممارسة مهنته كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أن 

ة الطبية هي عامل أساسي لعلاقة الطبيب هذه التعاريف تبين لنا أن الممارسة الأخلاقية للمهن   
و مدى ثقة هذا الأخير فيه و هو ما يستوجب على الطبيب بأن يمارس مهنته على بالمريض 

و   ،خطأ طبيا بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني ارتكبقد  اعتبرو إلا  ،أحسن وجه و بصفة دقيقة
                                                                                                        .                                      الذي يساءل عنه

يعتبر الخطأ الطبي من المواضيع التي لازمت ممارسة الطب، و لقد وضعت التشريعات    
لخطأ الطبي ا باعتبار ،قضائية جتهاداتإنصوصا تحدد أحكامه، كما ظهرت في هذا الشأن عدة 

      .المهنية كونه أساسا لقيام مسؤوليته الطبية لتزاماتهإهو إخلال الطبيب بأحد 
و إن تطور العلوم الطبية و تقدمها أصبح من لوازمه التعقيد و ظهور آثارا ضارة، ذلك أن    

غير  الطبية الحديثة تتم في غالبية الأحيان من خلال علاجات تنتج عنها عواقب و آثار الممارسة
 أنكما . من حالة إلى أخرى اختلافهامتوقعة، و إن كان ظهورها بعد وقت معين، بالإضافة إلى 

علم الطب على الآلات و الأدوات التي تتميز بالدقة و حساسية السيطرة عليها قد  اعتمادزيادة 
  .الطبيب لخطأ مهني عند مزاولته للطب ارتكابتؤدي إلى 

    
  
  
  
.                                                                                                                            29ن، ص   لتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون َ ، موسوعة الفكر القانوني، دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر، د تبداوي علي، ً الإ  )1( 
جريدة ال. يتضمن مدونة أخلاقيات الطب 1992يوليو سنة 6الموافق  1413محرم عام5مؤرخ في  276-92تنفيذي رقم المرسوم المادة الأولى من ال )2( 
           52رسمية رقم ال

  .م1992يوليو سنة  8الموافق  1412محرم عام  7 بتاريخ     
   

  
قطعت شوطا طويلا قبل إقرارها من ناحية المبدأ في و إذا كانت مساءلة الأطباء عن أخطائهم قد   

للشك، فقد أصبح من الممكن مساءلة الطبيب  فإنها اليوم ليست محلا  )1(القرن التاسع عشر
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  .عن مجرد إهماله في تأدية مهنته
   و معيار تقديره من حيث تعريفه، عناصرهسنتعرض من خلال هذا الفصل إلى الخطأ الطبي    
  ل، ثم دراسة  صور الخطأ الطبي في المبحث الثاني و أخيرا دراسة المسؤوليةفي المبحث الأو  
  .عن الخطأ الطبي في المبحث الثالث 
  

                                                                                                        

  هعناصره و معيار تقدير  الخطأ الطبي، :الأولالمبحث 
                                            

إن دراستنا في إطار هذا المبحث تستوجب توضيح معنى الخطأ الطبي بما ورد بشأنه من    
  .و أخيرا المعيار الذي يؤخذ به في تقدير الخطأ الطبي ثم نتعرض إلى إظهار عناصره  ريفاتع

      
                                                                                                                  تعريف الخطأ الطبي       :  المطلب الأول  
إخلال :ً  و منهم من أضاف بأنه   )2(إخلال بالتزام سابق َ :ً  هناك من عرف الخطأ على أنه    

و ذلك لاعتباره ركنا من أركان  )3(لاق َ بالتزام سابق نشأ عن العقد أو عن القانون أو قواعد الأخ
  . المسؤولية المدنية

من القانون  124 و نجد أن المشرع قد أخذ بالمفهوم التقليدي للخطأ و ذلك بنصه في المادة  
يلزم من كان سببا  و يسبب ضررا للغير شخص بخطئه،ال هيرتكب فعل أيا كان كل :ً  بأنه المدني

  ) 4(َ. حدوثه بالتعويضفي 
  

   ، 03هامش ص  03، ص 2004مصر،  –، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية " إثبات الخطأ في المجال الطبي" محمد حسن قاسم،  )1(
  )التقصيرية في ذاك الوقت ( هو أول حكم قرر مبدأ المسؤولية الطبية  28/09/1830في  Domfrontيذكر الفقه الفرنسي عادة أن حكم محكمة         

(T .Civ. Domfront, Foucault C. / dr. Héli 28/09/1830,C.F.A.Trébuchet, jurisprudence de la médecine,                             
de le chirurgie et de la pharmacie en France, Paris, J.-B.Baillière 1834, P.195 – 201 )                                                      

  ، 45، هامش ص45، ص 2002موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، ، العمل المستحق للتعويض،"الإلتزامات" علي فيلالي، ) 2(     
        La Faute est définie comme : «le manquement à une obligation préexistante »,Plagnol,  

Traité Elémentaire de droit civil, 2ème édition, T.2.n 863.                                                                
  ، 45، هامش ص 45علي فيلالي، نفس المرجع، ص  )3(     

  .65مصدرا للإلتزام، ص  باعتبارهتعريف لربيير أورده محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع               
   78رسمية رقم الجريدة ال.يتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395م رمضان عا 20مؤرخ في  58 -75أمر رقم  )4(     

   1426جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  10/  05، المعدل و المتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  30الموافق  1395رمضان عام  24بتاريخ          
  . 2005يونيو سنة  26الموافق  1426جمادى الأولى عام  19بتاريخ  44رسمية رقم ، الجريدة ال 2005يونيو سنة  26الموافق          

                                                                                                                                            
عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي فرضتها عليه أما عن الخطأ الطبي فقد تم تعريفه بأنه     

  .مهنة الطب، أو بأنه كل تقصير في مسلك الطبيب
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ببذل عناية، فإن  التزامو حيث أن الإلتزام الذي يقع على عاتق الطبيب من حيث المبدأ هو  
و    ية الثابتة،العلممضمون هذا الإلتزام هو بذل الجهود الصادقة و اليقظة التي تتفق مع الأصول 

يشكل  الالتزامالظروف القائمة بهدف شفاء المريض و تحسين حالته الصحية، و كل إخلال بهذا 
                                                                                                                    )1(.طبيا يثير مسؤولية الطبيبخطأ 

الخاصة التي  بالتزاماتهالذي ينجم عن عدم قيام الطبيب :ً يعرف الخطأ الطبي بأنه  كذلك  
و الذي يحوي في طياته طبيعة تلك الإلتزامات للطبيب، و التي منشؤها ذلك  تفرضها عليه مهنته،

ن و تبي    الواجب القانوني بعدم الإضرار بالغير، بل المرجع فيها إلى القواعد المهنية التي تحددها
  )2(."مداها

                     

أو        كل مخالفة ":الطبي، فهو للخطأعبد االله قايد  أما التعريف الذي يقترحه الأستاذ أسامة    
أو          العلم  الطبيب في سلوكه عن القواعد  و الأصول الطبية التي يقضي بهامن خروج  

ل الطبي، أو إخلاله بواجبات الحيطة و الحذر و علميا وقت تنفيذ العمو  المتعارف عليها نظريا 
و       القانون متى ترتب على فعله نتائج جسيمة، في حين كان في قدرتهاليقظة التي يفرضها 

   )3(".التبصر حتى لا يضر بالمريض عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة و واجبا
                                                                                                             

و التي ل العلمية الثابتة المعترف بها، خلال الطبيب بالأصو و بذلك فإن الخطأ الطبي هو إ   
أو      ،عادي الإلمام بها، و سبب هذا الإخلال قد يرجع إلى تسرع الطبيب يتحتم على كل طبيب

للوسائل التي  استعمالهأثناء التشخيص، و عدم  نللازمياعدم أخذه للحيطة و الحذر و إهماله أ
                                                                                    .يضعها العلم تحت تصرفه، و هو ما يجعله موجبا للمسؤولية

        
  

(1) http:// ar.jurispédia.org/index.php.                                                                                                                                                         
 )2( ،   الإسكندرية،، شركة الجلال للطباعة  ،الطبعة السابعة عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، ً المسؤولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء َ

  .    1412، ص 2002     
  -   قوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون صحراوي فريد، ً الخطأ الطبي في  مجال المسؤولية المدنية َ ، مذكرة لنبل شهادة الماجستير في الح )3( 

                                                                                                                        ، 10هامش  ص . 10، ص  2005/  2004الجزائر،     
  .224، ص 1990جنائية للأطباء َ دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، أسامة عبد االله قايد، ً المسؤولية ال        

                                           

      
  

:                                                 إن التطرق إلى مفهوم الخطأ الطبي يحثنا إلى تمييزه عن الغلط ، و هو ما سنوضحه فيما يلي  
  

الذي يعاني منه المريض، بالرغم من أخذه لكل  هو عدم توصل الطبيب إلى حقيقة المرض  الغلط 
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و         الإحتياطات الواجبة و بذله لكل الجهود الصادقة  و اليقظة في سلوكه مع المريض 
لومات التي تعاونه و تساعده في إلى شكواه و الحصول منه أو من أهله على جميع المع استماعه

التشخيص، و فحصه فحصا دقيقا ملتمسا مواضع الألم متحسسا مواطن الداء مستعملا جميع 
، و سبب هذا الغلط قد ...الوسائل التي يضعها العلم تحت تصرفه كالسماعة، جهاز رسم القلب،

لى طريقة أخرى يكون نتيجة ترجيح الطبيب لرأي علمي على آخر أو لطريقة في التشخيص ع
طالما أن هذا الرأي لازال أمام البحث و التطور، أو يكون نتيجة بيانات غير صحيحة أدلى بها 

  . فهو بذلك يكون غير موجب للمسؤولية )1(...أو أهله المريض
  

كما يمكن تعريفه على أنه مسلك يمكن أن يصدر عن الشخص العادي في مثل الظروف التي    
.                                         ذلك لأنه يصدر عن عدم انتباه أو إهمال لا يمكن تفادي الوقوع فيه يوجد فيها المدين، و

و بهذا يظهر لنا الفرق بين الخطأ الذي لا يتصف بأنه مسلك غير متوقع، أو غير قابل للدفع من                              
   )2(.كان بإمكان المسؤول أن يتوقعه و أن يدفعهمنظور المعطيات العلمية، و بالتالي 

  

من المفروض لديه العلم  به شخصالغلط الذي لم يكن سيرتك:ً  و الخطأ عادة ما يعرف بأنه  
مجتهد بما فيه الكفاية، تم وضعه في نفس الوضعية بصفة موضوعية للعامل الذي صدر عنه و 

  )3( الضرر
من القانون المدني فإنه في الإلتزام بعمل، إذا كان  )1( فقرة 172و برجوعنا إلى نص المادة   

المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ 
لتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص إ

  . صود، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على خلاف ذلكيتحقق الغرض المق و لو لمالعادي، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، )1(                –  بن عكنون  فريد عيسوس، ً الخطأ الطبي و المسؤولية الطبية  َ

  .39، ص  2003/   2002  الجزائر 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر،نبيلة نسيب، ً الخطأ  )2(    -    بن عكنون   كلية الحقوق، الطبي في القانون الجزائري و المقارن َ

                                 .                                                     92سهير منتصر، المرجع السابق، ص . د: أنظر    14هامش  ص .  14، ص 2001الجزائر،      
  

  M.M.Hannouz , A.R.Hakem, «  Précis de droit médical» A l’usage des praticiens de la médecine et                          )3(    
publications universitaires, oran, 1993, p 50.référence,p 167                                                           du droit, office des 

 WEIL .A .TERRE  F. « Les obligations » , précis Dalloz, paris,1975,2ème Ed. page 1974 et su                                          

                                                                                                                                               
  

    
على عاتق الطبيب، بأن   هذا الأخير عند  التزاميفهم من هذه المادة بتطبيقها على ما يقع من   

قيامه بعمل طبي عليه أن يحافظ على صحة  بالتزامهالمريض و حياته، و أن يكون قد وفى 
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يذه من العناية كل ما يبذله طبيب عادي آخر حتى لو لم يتحقق الغرض المقصود، إذا بذل في تنف
أن الغلط أمر مسموح به نظرا للتطورات العلمية السريعة في مجال الطب و كذا كثرة هذا يعني و 

    . المعلومات
و من ثم فإن توسع مجال الطب و تطوره قد يجعل إستعمال بعض . و ظهور أجهزة طبية حديثة 

قواعد  انتهاكسائل أو معرفة بعض طرق العلاج الحديثة ترجع إلى معايير موضوعية، و أن الو 
أو غلط      الطب و كما توصل إليه هذا العلم يشكل خطأ طبيا، و لتمييز حالة وقوع خطأ طبي 

   . فإن الأمر يستوجب الرجوع إلى القاعدة الطبية للتأكد من مدى وجودها  طبي
                                            

ذهب القضاء في بهذا الصدد إن تعريف الخطأ الطبي يؤدي بنا إلى إبراز أنواعه و درجاته و    
   ). الفني(العادي و الخطأ المهني  الخطأ: بادئ الأمر إلى التفرقة بين نوعي الخطأ 

مخالفة  ارتكابهن يكو  فعل ماديفالخطأ العادي هو ما يصدر من الطبيب كغيره من الناس أي   
  لواجب الحرص المفروض على الناس كافة، كإجراء العملية الجراحية في حالة سكر أو الإهمال

أما الخطأ المهني فهو ما يتصل بالأصول الفنية للمهنة، كخطأ . المريض قبل العملية تخديرفي  
                             )                    1( .وسيلة العلاج اختيارالطبيب في تشخيص المرض أو 

على مساءلة الطبيب عن خطئه الطبي بكافة صوره نظرا لتطور فكرة    انتهىالقضاء في فرنسا   
المسؤولية و الميل إلى حماية  أكبر للمضرور، لذا أصبح الطبيب مسؤولا عن خطئه مهما كان 

                                                                                                                                )2(.يسيرا م، جسيما أاكان خطأ فنيأنوعه، سواء 
و كل خطأ مهما كانت درجة خطورته، أو حتى بساطته فإنه من طبيعته تحميل مسؤولية 

  )     3(.الطبيب

  
  
  
    الجراحين، أطباء الأسنان، الصيادلة، المستشفيات العامة و الخاصة، : ، المسؤولية المدنية لكل من  َ محمد حسين منصور، ً المسؤولية الطبية  )1(  

                                      .  17 – 16لائحة الأطباء،  دار الجامعة الجديدة للنشر، د ت ن ، ص  الممرضات، و الممرضين        

، دراسة مقارنةطاهري حسين، ً الخطأ ا  )2(     ، 2002ه، الجزائر،  فرنسا، دار هوم -الجزائر ،لطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة َ

                                                                                                                                            .18  ص        
  (3)  Jean Penneau, «  La responsabilité du médecin », 2ème édition, Dalloz ,Paris - France, 1996, p 16.                            

            .                                             .                                                                                                                                  

    
  

و نظرا لصعوبة التمييز في بعض الحالات بين الخطأ الفني و الخطأ العادي، فإن  هذا التمييز    
بين النوعين من الخطأ، و لا يتطلب درجة أشد  لا يستند إلى أساس قانوني، لأن القانون لا يفرق 
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ي فحص ذلك لأنه لا يجوز للقاضي أن يتدخل ف. بالنسبة للخطأ  المهني لترتيب مسؤولية الطبيب
و تنحصر مهمته في الكشف عما إذا كان قد وقع من الطبيب خطأ  و الأساليب الطبية النظريات

أم لا، كما يشترط القضاء أن يكون الخطأ الطبي واضحا أي مستخلصا من وقائع الظاهرة  نيمه
  .بحيث يتنافى هذا الخطأ في ذاته مع القواعد العامة المقررة طبقا للمهنة

  

، ينبغي أن يكون الخطأ ثابتا ثبوتا كافيا لدى القاضي بمعنى أن يكون ظاهرا لا إضافة إلى ذلك 
  ) 1(.احتماليةيحتمل المناقشة أي بصفة قاطعة لا 

                                                                                                      

 استخلاصعلى أن سلطة القاضي تتمثل أولا في  استقرالقضاء  نأ و نستخلص مما سبق ذكره   
ذلك أن   اأم فني االخطأ من القرائن التي تدل على حدوثه بغض النظر عما إذا كان الخطأ عادي

كما أنه على . فكرة الخطأ تقوم على أساس أن الضرر ما كان ليحدث لولا وقوع الخطأ من الطبيب
بمناسبة تقدير مسؤولية الطبيب، و إنما مهمة القاضي  دي النظر في المناقشة الفنيةاالقضاء تف

  .الطبيب المعالج فحسب أتقتصر على التثبت و التأكد من خط
                                                                                                              

الطبيب مسؤولا عن كل خطأ يرتكبه  اعتبارالفقه هو و  القضاءو لذا فإن الإلتجاء السائد حاليا في   
   .أو غير جسيم اأيا كان نوعه، و دون تفريق بين ما إذا كان الخطأ مهنيا أو غير مهني، جسيم

  .يتبين لنا من ذلك أن للخطأ الطبي درجات، فقد يكون الخطأ إما جسيما أو يسيراكما 
                             

تبار الخطأ درجة واحدة لأنه مادام الخطأ هو الإخلال بواجب قانوني فإن التدرج الأصل هو اعو   
نحرافا عنه و كان هذا   إفي درجاته مضمون الواجبات القانونية على نحو يجعل من سلوك المسؤول 

        )2(. الإنحراف خطأ موجبا للمسؤولية بغض النظر عن درجة جسامته
                                      

  
    

                                                                                                   ، 19 هامش ص 19حسين، نفس المرجع، ص  طاهري )1( 
  Bordeaux 9 Dec.1943-g.I  1943-2-279- Lyon 16 Avr.1955 –D 1956 – 693.                                      

  ،2003، مصر -شريف الطباخ، ً جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها َ في ضوء الفقه و القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية) 2(      

               .16 –15ص             

  

     
  

بعية و حيث أنه لا محل في مجال الخطأ الطبي للتفريق بين خطأ جسيم و خطا يسير لترتيب الت 
فيكفي أن يثبت على الطبيب خطأ لم يكن ليأتيه  على الطبيب إذ لا يستوفي القانون لهذا التفريق 
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طبيب من أوسط زملائه في مهنته أو فرعه و لم يكن له أن يقصر به عن مراعاة الأصول المستقرة 
  )1(.في فنه حتى تتحقق تبعته و إن كان خطأه بوصفه أو أثره محدودا

  

متى تحقق وجود ن مسؤولية الأطباء تخضع للقواعد العامة في المسؤولية، بأ ا القولو هكذا يمكنن 
مكان مساءلة الطبيب الإالخطأ سواء كان الخطأ فنيا أو غير فني،جسيما أو يسيرا، و بالتالي فإنه ب

، و هو ما "خطأ مؤكد ثابت بوضوح" غير أن المحاكم أصبحت تستعمل عبارة . عن خطئه اليسير
  .القضاء الفرنسي و كذلك القضاء المصري حيث أصبح يتجنب الإشارة إلى الخطأ الجسيمأخذ به 

  

الطبيب يتحدد بمستواه العلمي و أصول مهنة الطب، و اشترط القضاء على أن يكون  ن التزامإو  
  .من وقائع واضحة و ظاهرة لا تقبل المناقشة االخطأ ثابتا و واضحا أي مستخلص

رع قد أخذ بهذا الرأي ذلك أنه لم يحدد وصف أو درجة الخطأ الطبي، بل و في رأينا أن المش  
عن الأضرار التي ) المريض( اكتفى بمساءلة الطبيب عن خطئه و إلزامه بتعويض المضرور 

من القانون المدني التي أقرت هذا  )124(بنص المادة  استنادا لحقته من جراء هذا الخطأ الطبي
   .المبدأ و بصفة عامة

  
  عناصر الخطأ الطبي : طلب الثانيالم

                                                                                 
إن مهنة الطب تحتاج إلى درجة معتبرة من الحرص و الإتقان و لهذا فإن إفراط الطبيب في    

نه لهذا الخطأ الطبي عناصر عمله و إخلاله بالتزامه المهني يعتبره قد ارتكب خطأ طبيا، غير أ
  :تتمثل فيما يلي

  
  
  
  

، مسؤولية المستشفيات و الأطباء و الممرضين، قانونا )1(    –الحقوقية، بيروت  اجتهادا، منشورات الحلبي -فقها -محمد يوسف ياسين، َ المسؤولية الطبية َ
         .10 – 9، ص 2003لبنان، 

 

  
                                                                                     الإهمال                       : أولا
مرضية  ا قد لا يعطي الطبيب عمله ما يستحقه من الدقة و الملاحظة، فينتج عن ذلك آثار    

نسيان الجراح لأدواته في تجاويف بطن  خلاف المرض الذي كان يعالجه، و من ذلك 
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نسيان أداة في جسم عدم نه يجب على الطبيب الجراح لأ                       . المريض
أجمع على مساءلة الجراح على أساس المريض، و في الحالة العكسية فإن القضاء الفرنسي 

                                                                             )                        1(.الإهمال
  

  )2(قانوني دون قصد الإضرار بالغير َ  بالتزامالإخلال  ً :أنهيعرف الإهمال على  و   
 هو التعدي الذي يرتكبه المرء دون قصد الإضرار بالغير، فالشخص مدرك لما   ً :بأنهكما يعرف   

النتيجة التي ترتبت عنه في  السلوك الانحراف فيقام به غير أنه لم ينو و لم يقصد من خلال هذا 
و يقصد به جهل الطبيب المعالج و عدم درايته ببعض الأساليب العلاجية   )3( .َ حق الغير

المطابقة لحالة المريض، و ضعف مستواه العلاجي باعتبار درجة مؤهلاته و التي تقضي بأن 
و المعاملة        لقالأخرى كحسن الخ الاعتباراتتكون عنايته بالمريض عالية، هذا إلى جانب 

  )4(.الطبية
ن الخطأ الجسيم هو الذي لا يرتكبه حتى ا،إو يكون الخطأ عن الإهمال إما جسيما أو يسير   

ضعيف الإدراك قليل الحذق و قد يلحق التقصير الجسيم بالغش في تقدير صحة شروط عدم 
  )5(.المسؤولية

بلغ حدا من الجسامة يجعل له أهمية بأنه الإهمال أو عدم التبصر الذي الآخر و عرفه البعض 
  .أما الخطأ اليسير فهو غير الجسيم و يحكم على مداه موضوعيا و ذاتيا )6(.خاصة

  
  
  

 

    (1) Yves-Henry Leleu, Gilles Genicot, « Le droit médical », Aspets juridiques de la relation médecin -  patient, De                                                                                                                              
         Boeck et Larcier, Bruxelles, 2001, p 123,  référence p123 ,                                                                                                                             

  Anvers, 19 mai 1980, VI  T.Gez,1981,p.31,note R .Krumthof ; Paris,23 novembre 1959, J.C.P. ,II, n 11469,     
note  R.Savatier ; Cass, 23 juin1958,Pas.,1958,I,p.1180,rejetant le pourvoi contre Bruxelles, 7 janvier1958, 
Pas.,1958,II,   p.46 ;.  Cass.fr.,9  octobre,Gaz .Pal., 20-21 juin 1986,p.6, note F .Chab  

http:// ar. jurispedia. org/ index. P                                                                                                                                    )2(                 
  .                                84زهدي يكن، المرجع السابق، ص : راجع ) 96(ن هامش ل 74علي فيلالي، المرجع السابق، ص) 3(
  .32، مطبعة عمار قرفي، باتنة، د ت ن، ص "الخبرة في الطب الشرعي" يحي بن لعلى،  )4(
، فرنسي إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالا، ً القاموس القانون )5(   .137ص   ،1998عربي، الطبعة السادسة، مكتبة لبنان،  –ي َ

      (6)   http:// ar. Jurispedia . org / index . p h p                                                                                                                                                                                                                                      

  
  
  

   
  )1(: و يمكن حصر الخطأ الطبي القائم على الإهمال في حالات منها  

  .ـ إهمال الطبيب لواجباته في الحصول على موافقة المريض أو أهله و تبصيره بحالته
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  )2(.بحاجة إلى إسعافه ـ عدم إسعاف من هو
  .ـ إفشاء السر المهني

  . الدواء التي يعطيها للمريض" جرعات"كمية في ـ أن يخطئ 
   ـ أن يتقدم الجراح على إجراء العملية الجراحية و يده عاجزة عن العمل أو هو في حالة سكر 

  .شديدة   
  .صابـ أن يجري العملية خطأ على العضو السليم للمريض بدلا من العضو الم

          في عنها المحكمة العليا بموجب القرار الصادر  فإنو من التطبيقات القضائية للإهمال،    
الإهمال و عدم الإنتباه و ذلك لعدم  اعتمادا علىقضت بالمسؤولية الجزائية للطبيب  1995/  05/  30

أمر بترجيع دواء المرض الذي كانت تعاني منه الضحية من قبل و  الاعتبارأخذ الطبيب بعين 
  (  عليه بالمادة او معاقب اغير لائق في مثل هذه الحالة المرضية مما يجعل إهماله خطأ منصوص

  )3(.من  قانون  العقوبات ) 288
:ً  أنه  1332بموجب الطعن رقم  1959/  01/  26 كما قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ   
بيب و عدم تحرزه بأن حقن المجني عليها بمحلول الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال الط أن...

...َ  و هي تزيد عشر مرات عن النسبة المسموح بها فتسممت و ماتت%   1بنسبة ) البونتوكايين
 (...)  ً على أنه خطأ طبي و تقصير من جانب المتهم لا يقع من طبيب يقظ في نفس ... ◌

، فإنه التخديرد و أنه حل محل أخصائي الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول بما يفي
َ  المخدرو منه الإستيثاق من نوع  التزاماتهيتحمل  ◌)4(                                                                                                       

قضت  ،يثح. عن عملية جراحية يشكل خطأ في حالة جرح ناتج ضمادة إن حالة نسيان   
أن و خطأ عن الإهمال، و  الاحترازجراحي يشكل عدم   champحقل محكمة النقض بأن نسيان 

 مجازفةلخطأ و ليس وقوع ا احتمال المريض يعتبرهذا الحقل في بطن الخطر من النسيان ل
   )5( .تهالعملية الجراحية في حد ذاا تستلزمها

                                                                     http://www.ems.htm bebe / dalel altabebe/ org . egdalel alte://     )1( 

   .2005جوان  15الصادر في   "  Le Quotidien d’Oran"مقال منشور في جريدة   )2( 
    ، 118720، ملف رقم 2، العدد 1996درة عن المحكمة العليا، وزارة العدل، الجزائر، اقضائية الصتفاصيل القرار و وقائعه في المجلة الفي أنظر  )3( 

                                                                                          . 180 – 179ص      
  .                                            23 – 22شريف الطباخ، المرجع السابق، ص : أنظر تفاصيل القرار في  )4( 
، تقرير مغربي للمؤتمر الطبي التاسع عشر للمغرب ا  )5(  َ لعربي، ً مسؤولية فريد الباشا، ً المسؤولية المدنية للأطباء طبقا للإجتهاد القضائي الفرنسي

  C.Civ. 9 octobre 1984, Bull 1984, p 214،   58ص ، هامش54، ص 1990 وماي 9 – 6الجزائر، الجمعية المغربية للعلوم الطبية، ،الطبيب َ 
                                                                                                 

   

                                                                                                       الرعونة: ثانيا  
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  يقصد بها سوء التقدير أو الخفة أو نقص المهارة، و في هذه الصورة لا يقدر الفاعل ما يفعله،   
و لا يدري أن عمله أو تركه الإرادي للعمل يمكن أن يترتب عليه النتيجة التي كان السبب في  

بالقواعد  الالتزامفي عدم  ةالمتمثلو  )1(ةغير أن الفعل الإيجابي هو الغالب لصورة الرعون. حدوثها
  .العلمية و الأساسية للطب

مقررا  على هذه الحالة من قانون العقوبات )289( و )288( و لقد نص المشرع في المادتين   
كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم : " على أنه لأولىا ، فنصت المادةعقوبتها
أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى  انتباههأو عدم  احتياطه

  ".دج 20.000إلى  دج 1000ثلاثة سنوات و بغرامة من 
أو        إذا نتج عن الرعونة أو عدم الإحتياط إصابة أو جرح: "على أنه أما المادة الثانية فنصت 

فيعاقب الجاني بالحبس من  مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر
  )2( ."أو بإحدى العقوبتين دج 15000 إلىدج  500 شهرين إلى سنتين و بغرامة من

  
                                                                                                    عدم الإحتراز: ثالثا

  

قد  يجب عليه الإمتناع عنه أو توقعه للأخطار التيقصد به إقدام الشخص على أمر كان ي   
  .لدرء هذه الأخطار ماللاز تترتب على عمله و مضيه فيه، دون أن يتخذ الوسائل الوقائية بالقدر 

فيكون الجراح مسؤولا عندما يعالج مرضا في حلق سيدة بإجراء عملية جراحية خطيرة ترتب    
إنتهى إلى وفاتها و ذلك لأنه لجأ إلى عملية خطيرة لا عليها قطع الشريان السبائي فأصيبت بنزيف 

لزوم لها في منطقة تؤدي أقل حركة خاطئة إلى موت المريضة،  خصوصا و أنها كانت مصابة 
غم كل ذلك و لغير ر بتهيج عصبي شديد كان يقتضي تأجيل العملية، و قد جازف بإجراء العملية 

  )3(.يقتصر على بتر جزء من اللوزة ليس غير ضرورة عاجلة في الوقت الذي كان يمكن فيه أن
  
                                                                                                        ، 19ص، هامش 19نبيلة نسيب، المرجع السابق، ص  )1( 

                                                                                                              .69، ص 1984، 2، عالم الكتب، القاهرة، ط "الخطأ  الوسيط في شرح جرائم القتل و الإصابة" انظر معوض عبد التواب،     
     متمم، الديوان الوطني يتضمن قانون العقوبات معدل و  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156 – 66أمر رقم  )2(

  .1966يونيو سنة  11الموافق  1386صفر عام  21بتاريخ  49رسمية رقم الجريدة ال.2002للأشغال التربوية، وزارة العدل،    
                             .                                                                            33 – 32شريف الطباخ، المرجع السابق، ص  )3( 

  
بأن :" ق 421566 بموجب الطعن رقم 1973ـ02ـ11 و قد قضت محكمة النقض المصرية بتاريخ  

بإجراء الجراحة في العينين معا و في وقت واحد مع عدم  هقد أخطأ بقيامو هو أخصائي الطاعن 
المشار إليها في التقارير  الظروف و الملابسات الحاجة أو الإسراع في إجراء الجراحة و في كل 
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الحيطة الواجبة التي تتناسب و  التزامة لتأمين نتيجتها و يكافالالإحتياطات التامة  اتخاذالفنية دون 
حدوث مضاعفات سيئة في العينين معا و إلى طبيعة الأسلوب الذي اختاره فعرض المريض بذلك ـ 

ره بصفة كلية، فإن هذا القدر الثابت من بص انإلى فقد بالمريض في وقت واحد، الأمر الذي انتهى
ل مسؤولية الطاعن جنائيا و مدنيا ذلك أنه من المقرر أن إباحة عمل يحمتالخطأ يكفي وحده ل

مطابقا للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في إتباع هذه الطبيب  مشروطة بأن يكون ما يجريه 
أو تقصيره و     ب تعمده الفعل و نتيجتهالأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية بحس

عدم تحرزه في أداء عمله، و إذا كان يكفي للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ أن تتوافر صورة 
على الحكم النفس من قانون العقوبات، فإن  )244( واحدة من صور الخطأ التي أوردتها المادة

   ) 1( . "يدبالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سد
  

فالفاعل يدرك أن عمله قد يحدث نتائج ضارة و لكنه يستمر بذلك الفعل، كالطبيب الذي يجري   
علاجا بالأشعة بواسطة أجهزة يعرف أنها معيبة أو يجري جراحة كاملة كانت تكفي الجراحة الجزئية 

حظه على المريض من من غير الإستعانة بالأدوات اللازمة لإجراء تلك العملية، على الرغم مما لا
ففي هاته الحالات لم يتخذ الطبيب الحيطة اللازمة  ) 2(. أعراض كانت تستدعي تأجيل العملية

للقيام بعمله على أحسن وجه، و يعتبر قد ارتكب خطأ طبيا ناتجا عن عدم الحيطة إخلالا 
  .بالواجبات المهنية

  
      
  
  
  
                            .                                                   36 – 35رجع، ص شريف الطباخ، نفس الم: نظر تفاصيل القرار في أ )1(

  ،، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الإدارة و المالية، جامعة الجزائر"مسؤولية الطبيب و الصيدلي داخل المستشفيات العمومية " جمعة حميدة،  حنين )2(
      .17، ص  2001، الجزائر - كنونكلية الحقوق، بن ع         

 

  
  

                                                  عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة  :رابعا
  

القانوني هو الأساس الذي تستند إليه إباحة الأعمال الطبية التي تباشر على جسم  الترخيص  
و ذلك " الأطباء " من الأشخاص يطلق عليهم  لطائفة معينة  خيصالتر المريض، و يعطى هذا 
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في شكل إذن من وزير الصحة، يجيز لهم مباشرة الأعمال الطبية و الجراحية التي تستند لإذن 
فر فيه الشروط التي يحددها القانون لصحة في الجزائر الترخيص لمن تتو ، و يمنح وزير االقانون

و       من قانون حماية الصحة  )197(ن حسب نص المادة لمباشرة الأعمال الطبية و يكو 
تتوقف ممارسة مهنة الطبيب و الصيدلي و جراح الأسنان على "  :أنهتنص على ي الت )1(.ترقيتها

                        :التاليةرخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، بناء على الشروط 

   :الجزائريةإحدى الشهادات على حسب الحالة، أن يكون طالب هذه الرخصة حائزا،  -    
  في الطب أو جراح أسنان أو صيدلي، أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،دكتور       

  أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة، -       
  أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف، -    
  على أساس المعاهدات جنسية، و يمكن استثناء هذا الشرط أن يكون جزائري ال -    
  ."أبرمتها الجزائر و بناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحةالتي  الإتفاقياتو       
و إن عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعني عدم مطابقة سلوك المسؤول    

عن السلطة التشريعية أم عن السلطة التنفيذية، مثال ذلك  لقواعد السلوك الآمرة، سواء صدرت
لقوانين و اللوائح الخاصة بالصحة العامة و تنظيم المهن، كما تشمل القوانين قانون العقوبات، أما ا

.                                                  أنواعها بمختلفاللوائح فتشمل القرارات و التعليمات الإدارية 
بمسؤولية  1952 محكمة باريس سنة في الإجتهاد القضائي الفرنسي ما قضت بهو من التطبيقات    

 ةالطبيب الكيميائي الذي قام بتزوير التحاليل الطبية التي أجراها، كي يقتنع المريض بإتباع طريق
                                        )2(. تدخل الجراح تاستدعسبب إضطرابات خطيرة للمريض،  الذيللعلاج، هذا الأخير  ةمعين

الطبيب الكيميائي خطأ طبيا و ذلك لقيامه بعملية التزوير،  ارتكبو بهذا فإنه في هاته الحالة 
  . الفعل المعاقب عليه في قانون العقوبات

      ،دراسة مقارنة،  أطروحة لنيل "جزائري و المقارن و الشريعة الإسلامية الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون ال" مروك نصر الدين،  )1(

 .273، ص 1997/  1996 الجزائر،  –بن عكنون  دكتوراه دولة في القانون الجنائي و العلوم الجنائية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،درجة 

  .  86حنا، المرجع السابق، ص منير رياض  ، 21ص ، هامش21نبيلة نسيب، المرجع السابق، ص  )2( 

                                                                                  

    
في مجال المسؤولية المدنية على أنه يلزم  الخطأالطبي يتميز عن  الخطأأن  :و الخلاصة هي  

  .يقظة و حذرالطبيب بإتباع أخلاقيات المهنة و أن يمارس نشاطه المهني بكل 
  

                                      

  الطبي معيار تقدير الخطأ  :الثالثالمطلب 
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في السلوك، فهو تعد يقع من الشخص في تصرفه، و مجاوزة للحدود التي يجب  نحرافإالخطأ    
يار و من ثم فإن الخطأ الذي يقع من الطبيب يضبط تصرفه هذا مع )1(.هفي سلوك لتزامهاإعليه 

.                                                                  يجب إتباعه لمعرفة ما إذا كان هذا التصرف يعتبر خطأ أم لا
يؤخذ في هذا المجال بأحد المعيارين، المعيار الشخصي أو الذاتي، أو المعيار الموضوعي أي    

  .المجرد
في حد ذاته،  الشخص المتعدي أي المخطئ لا إلى التعدي المعيار الشخصي يستلزم النظر إلى   
  في سلوكه  انحرافاوقع من المتعدي بالنسبة إليه  اأنه يود البحث في مدى اعتبار م أي

إلا أن هذا المعيار يعاب . أم لا، و هو بذلك يقيس مسؤولية الشخص بمعيار من فطنته و يقظته
 الانحراف تسبببطا يوفي بالغرض إذ أنه يقتضي عليه بأنه لا يصلح معه أن يكون مقياسا منض

و لهذه الأسباب تم الأخذ بالمعيار . في السلوك إلى صاحبه بما له من فطنة و ما عليه من عادات
  .المجرد

  

على سلوك  نحرافلإا، فيقاس نحرافلإافي قياس  سهو الأسا )المجرد(إن المعيار الموضوعي   
هذا الشخص المجرد هو الشخص العادي الذي يمثل  ه من ظروفه الشخصية، والشخص و نجرد

جمهور الناس، فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة، و لا هو محدود الفطنة، و هو ما استقر عليه 
  .كل من الفقه و القضاء

    
  
  
  
  اني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، ، مصادر الإلتزام، المجلد الث"الوسيط في شرح القانون المدني الجديد " عبد الرزاق أحمد السنهوري،  )1( 

  .                                                                                                 882، ص 1998لبنان،  –بيروت     
                                                                         .                                           63علي فيلالي، المرجع السابق، ص  )2( 

  
   

  ، بل هناك نموذج لكل فئةصو سلوك الرجل المعتاد ليس نوعا واحدا بالنسبة لكل الأشخا   
  مرتكب الفعللسلوك المهني ال إذن بالنسبة للخطأ المهني، فإن )2(. أو مجموعة من الأشخاص 
  .سلوك الفني المألوف من شخص وسط من نفس المهنة و المستوىالضار يقاس بال 
  

سلك الطبيب الوسط مع مراعاة مستوى الخبرة و التخصص معيارا لتقدير ممن  اتخذناو إذا    
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الخطأ الطبي، فإننا نستطيع القول أن الطبيب الوسط هو الذي لا يهمل في بذل العناية اللازمة 
  بالمريض

و الإنتباه و الحذر في معالجته من جهة، و هو الذي لا يخرج في عمله  جانب الحيطة لتزامإو  
 أو       الطبيب عن هذا السلوك، انحرففإذا . ثانية جهةعن أصول المهنة و قواعدها الثابتة من 

أبدى جهلا بينا أو تهاونا  أهمل العناية بالمريض أو لم يلتزم الحيطة و الإنتباه و الحذر، أو
  ) 1(. الثابتة التي لا مجال للنقاش فيها، كان مخطئا و مسؤولا بالأصول الفنية

  

هو المعيار المجرد بحيث لا يعتد فيه بالظروف  بيبطيقاس به خطأ ال الذيفإن المعيار  هكذاو   
 أو       السن و الجنس و الحالة الصحيةالشخصية أو الداخلية الخاصة بالطبيب كظروف 

 الخ...الإجتماعية

  

) الخطأ الطبي( ا المعيار يفترض عدم إسقاط الظروف الخارجية التي تحيط بالتعدي ذهإلا أن   
  طبيب من نفس المستوى (ا كان من الممكن للشخص العادي إذبحيث أن القاضي يبحث عما 

  .ا الفعل،أم أنه كان يستطيع أن يتفادى وقوعهذيرتكب ه ه الظروف أنهذفي مثل  ) أو الدرجة 
  

الأوضاع  استقرارو بدوره بالمعيار المجرد هدفه ضبط الروابط القانونية  عندناالمشرع  أخذو لقد 
   .على أساس واحد و ثابت بالنسبة للجميع

  
  
  
  

                                                                                                        
  كلية الحقوق  لثة، العدد الأول، جامعة الكويت،، مجلة الحقوق و الشريعة، السنة الثا"نطاق المسؤولية المدنية  الخطأ الطبي في"  محمد هشام القاسم، )1(
  .13 – 12، ص 1979الشريعة، الكويت،  و    
  

     

  

 الطبي صور الخطأ  :الثانيالمبحث 
  

و     أجل معالجتهإن ما يطلب من الطبيب هو بذل العناية اللازمة للمريض الذي يلجأ إليه من    
من علم و ما لديه  اكتسبذلك بممارسة الطبيب لمهنته على أحسن وجه في بذل أقصى جهده، بما 

أخطاء  ارتكابالمهنة قد يؤدي الأمر به إلى  ا قواعد ذكفاءات، و إن عدم مراعاة ذلك و كمن 
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و     مريضمهنية تظهر من خلال تطبيقات عديدة للخطأ الطبي و ذلك بتتبع العلاقة بين ال
  .الطبيب، و هو ما سنوضحه فيما يلي

  

  هئالخطأ الطبي في إعلام المريض و رضا: المطلب الأول
  

  الخطأ الطبي في إعلام المريض: أولا 
  

من جهة حول الفائدة، الخطر و الحوادث : إن الإعلام الذي يجب توفيره إلى المريض يتضمن   
الضروري لكي يتمكن المريض من  هذا هو الشرط. علاجالعملية أو الشروع في ال توابعالمتوقعة أو 

و من     عليه، اللعمل الطبي، و هذا الإعلام يجب طبعا أن يكون سابق  " ارضاء واضح" إعطاء 
التي يمكن أن تنتج عنه، و هذا الإعلام يكون  التوابعجهة أخرى فإن الحوادث التقنية المحتملة و 

  )1(.نتيجة حتمية للعمل الطبي
  

، على ذلك فإنه لأهمية الإلتزام الواقع على عاتق الطبيب حول إعلام المريض بحالته الصحية و   
ا النتائج المحتمل وقوعها، كذلك وجوب الحصول على موافقة ذالعمل الطبي الواجب تنفيذه و ك

و   الإخلال بهذا الإلتزام يعد خطأ مهنيا يستوجب علينا دراسة و توضيح هذه الأمور المريض، وأن
  .ما يندرج عن الإخلال بها

  

و  الطبي  HYPPOCRATEلقد تميزت ممارسة الطب بوجود واجبات معنوية عبر عنها قسم أبوقراط و  
كذلك كافة الآداب و الأخلاق الطبية، و في هذا الصدد برزت أخطاء تتمثل في خرق الطبيب 

ء نجد إخلال الطبيب للإلتزامات التي تهدف إلى احترام الشخص مريضه، و من هاته الأخطا
  .بواجب إعلام مريضه

  

  

                                 Jean Penneau, op. cit. page 17.                                                                                                )1( 

  
  

     
                                                                          : أساس الإلتزام بإعلام المريض – 1
  

الإلتزام بالنصيحة و الإعلام هو جوهر المهن الحرة، والتي منها مهنة الطب، و به يمكن أن   
يكسب الطبيب ثقة المرضى، و هنا تقتضي مدونة أخلاقيات الطب و نصوص القانون من الطبيب 

و في هذا . قبول أو رفض العمل الطبيل سواء م مريضه ليعينه في أخذ قرار أن يلتزم بإعلا
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أو      يجب على الطبيب: " من مدونة أخلاقيات الطب تنص على أنه )43(الإطار نجد المادة 
  ."عمل طبي لومات واضحة و صادقة بشأن أسباب كجراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعل

   
ب إعلام مريضه بتكلفة العلاج و فائدته و كافة المخاطر المتوقعة من فالطبيب يقع عليه واج  

  .العلاج أو العمل الطبي عموما و كافة العواقب التي يمكن أن تترتب عليه
  

يمارس حقه في التفكير  حتراما له ككائن إنساني واعإيعد يعتبر الإلتزام بالإعلام حقا للمريض و     
تضمن : " منه )34( و هذا الحق كرسه الدستور في المادة. مهو تقرير مصيره و ضمان سلامة جس

  . " وي أو أي مساس بالكرامةنو يحظر أي عنف بدني أو مع. الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان
. الرعاية الصحية حق للمواطنين: " منه حيث تنص على أنه )1(فقرة) 54(و هو ما تؤكد عليه المادة  
 ")1(    
على  المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 276 – 92 من المرسوم التنفيذي )2(فقرة ) 6( كما تنص المادة  

  ".حترام حياة الفرد و شخصه البشريإيمارسان مهامهما ضمن : " أنه
  

تتمثل رسالة الطبيب و جراح :" تنص على أنه من مدونة أخلاقيات الطب   )7( كما نجد المادة  
حترام حياة الفرد و كرامته الإنسانية دون تمييز من إن الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان ضم

حيث الجنس و السن و العرق و الدين و الجنسية و الوضع الاجتماعي و العقيدة السياسية أو أي 
  ". سبب آخر في السلم أو الحرب 

 

     
  بتاريخ 76رسمية رقم الة جريدال .1998تربوية، ، الديوان الوطني للأشغال ال1996نوفمبر  28 استفتاء المعدل في  الدستور الجزائري، )1( 

  .1996ديسمبر سنة  8الموافق  1417رجب عام  27     

  
   
  

المتضمن   loi Kouchner 2002مارس  4القانون الفرنسي الصادر في  تم النص على هذا الإلتزام فيو 
رف حقوق المريض و جودة النظام الصحي الذي يؤكد للقضاء على وجوب الإعلام من ط

  )1(الطبيب
  

/  06            المؤرخ في 1000/  95 من المرسوم )1(فقرة ) 35(و هذا الإلتزام تضمنته كذلك المادة  

أهمية  وو قد صدر في فرنسا قرارا ذ )2(.المتضمن مدونة أخلاقيات الطب في فرنسا 1995/  09
ميز بالإعلام تجاه مريضه لتزام مإالطبيب عليه  :" يتضمن هذا المبدأ 1997فيفري  25  كبرى في
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   )3("رض بأنه قد نفذ هذا الإلتزامتويف
  

 و المندرجة ضمنالفرنسي السابق الذكر  2002مارس  4 و من أهم النصوص التي تضمنها قانون   

كل : " ة تنص على أنهاممن قانون الصحة الع )2(فقرة ) 1111(، نجد المادة )2(، الفصل)2(، الباب)11( المادة
يتضمن مختلف الأبحاث  مو هذا الإعلا. حق في أن يتم إعلامه عن حالته الصحيةشخص له ال

أو        ةفي أساليب العلاج أو أعمال مقترحة، حالات الإستعجال المحتملة، المخاطر الشائع
النتائج المتوقعة في  الخطيرة من المفروض توقعها و التي تتضمن كذلك  الحلول الممكنة و على

تنفيذ الفحوصات، أساليب العلاج أو الوقاية، مخاطر جديدة يتم الكشف  قا عند لاح حالة الرفض
  .ستحالة  العثور عليهإعليها، فإن الشخص المعني يجب إعلامه إلا في حالة 

  

القواعد  احترامهذا الإعلام يفرض على كل مهني في مجال الصحة و ذلك في إطار كفاءته و    
هذا  و. ستحالة الإعلام فقط تمكنه من إعفائهإالإستعجال أو إن حالة . المهنية المطبقة عليه

  )4(. مقابلة شخصيةخلال الإعلام يتم 
  
  
  

  

  (1) Constant Eliashberg, « Risques Et Assurances De Responsabilité Civile », édition l’ARGUS de l’assurance, Paris, 
2002, p 296.                                                                                                                                                                        

 
(2) Art  (35/1) : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale,    

claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient      
compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »                                           

 

Constant Eliashberg, o p. cit,. 290.                                                                                                                                     )3(                   
Constant Eliashberg, o p .cit, p 296 – 297.                                                                                                                         )4(   

  

  
  

إن تقرير التزام الطبيب بإعلام مريضه يندرج عنه عدة واجبات على  :مضمون الإلتزام بالإعلام ـ2 
  .عاتقه، و التي يجب القيام بها بكل تبصر و إمعان

فالطبيب يقع عليه واجب إعلام مريضه بتكلفة العلاج و فائدته و كافة المخاطر المتوقعة من    
   )1(.العواقب التي يمكن أن تترتب عليه العلاج أو العمل الطبي عموما و كافة

  

و          او في حكم حديث لمحكمة النقض الفرنسية، قضت بضرورة أن يكون الإعلام واضح  
  )2(.للمريض و لائق ابإخلاص و مفهوم
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كما يجب على الطبيب أن يعلم المريض بالمخاطر التي يمكن أن يؤدي إليها المرض الذي يعاني   
  .ور المحتمل لهذا المرضمنه و كذا التط

  

 و حتى يحقق إعلام الطبيب لمريضه غايته يجب أن ينقل إليه المعلومات بصفة دقيقة و محددة  
précise  و كاملةcomplète  حتى يقرر ـ و عن وعي ـ بالخضوع من عدمه للعلاج أو التدخل

ن خلال الأشعة أن الجراحي، و لذا قضى بأنه على الطبيب المعالج و بعد أن اتضح له الأمر م
يحدد لمريضه نسبة المخاطر للتدخل الجراحي بالصورة التي تجعله يقارن بين النتائج الموجودة و 

  )3(.المخاطر المحتمل حصولها
  

كما ينصب الإعلام كذلك على الإحتياطات الواجب اتخاذها قبل و بعد التدخل الجراحي، كاتخاذ   
  .الجراحيعلاج ما لمدة معينة قبل إجراء التدخل 

  

و بذلك نجد أنه على غرار العديد من العقود، بأنه يقع على الطبيب الإلتزام بإعلام المريض عن   
إلخ و أن تكون هذه المعلومات واضحة، و ...حالته الصحية، الفحوصات، العلاج الواجب اتخاذه

 .هذا ما يسمح للمريض المساهمة في اتخاذ القرار حول العلاج المقترح بشأنه

 

  

    المسؤولية الطبية، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، منشورات : ء الأولءالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجز  )1( 
  .             148لبنان، ص  تالحقوقية، بيرو  الحلبي     
           المسؤولية الطبية، حيدرة ـ : جزاء الإخلال، موسوعة الفكر القانوني، الملف شهيدة قادة، إلتزام الطبيب بإعلام المريض المضمون و الحدود و )2(

 Civ 1, 14 Octobre 1997   ، 93ص هامش .   84ص  الجزائر،

  ، 94 هامش . 85شهيدة قادة، نفس المرجع، ص  )3(
Yves Picod, l’obligation de coopération dans l’exécution du contrat, semaine juridique, D1988 p note 3318.                   

 
 
 

        
في عدة نصوص، كما  امكرس اقانوني االإعلام يشكل واجببو بهذا يتضح لنا أن التزام الطبيب   

يعتبر الإخلال به إخلالا بأخلاقيات مهنة الطب من واجبه نحو مريضه، غير أن هذا الإلتزام لديه 
  .توضيح ما يجب على المريض معرفتهحدود، و هو ما سنبينه ب

  

يجب على المعلومات التي يقدمها الطبيب لمريضه أن تكون  :حدود الإلتزام بالإعلام  – 3 
 :اتجاهينواضحة و بصفة مبسطة، إلا أن القضاء الفرنسي لإبراز حدود هذا الإلتزام انقسم إلى 
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فرنسي لم يلزم الطبيب بإعلام مريضه إلا بالنسبة لمخاطر العلاج، فإن القضاء ال  :الإتجاه الأول  
ن كشف جميع أذلك  )1(.بالمخاطر المتوقعة عادة دون الإختلاطات أو المخاطر الإستثنائية النادرة

هذه المخاطر و الإختلاطات لا فائدة منها لأنه قد يؤدي إلى اضطراب المريض في اتخاذ القرار 
  .المناسب

. تجميلية، فقد تقرر إلزام الطبيب بإعلام المريض بكل الأخطارأما بالنسبة للعمليات الجراحية ال  
فقد حكم بمسؤولية الطبيب الذي أجرى عملية جراحية تجميلية على الجفون السفلى و لم يخطر 

القضاء هذا المسلك على أن  رو قد بر  )2(.المريضة بالأخطار الإستثنائية التي قد تؤدي إلى العمى
ها إذا تواجدت بعض المخاطر ئو أنه من الممكن الإمتناع عن إجرا هذه العمليات لا تعد عاجلة
  .حتى و إن كانت استثنائية

  

    يرى أن الطبيب ملزم بإعلام مريضه بكل الأخطار العادية، و غير المتوقعة   :الإتجاه الثاني
  )3(.و النادرة

فيهما بأن ، قضت 1998ـ10ـ07 و هكذا أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارين مؤرخين في 
من  1147 لأن القرار قد خرق المادة: "الأخطار الإستثنائية تكون محلا لإعلام المريض بقولها

القانون المدني الفرنسي عندما رفض دعوى المسؤولية التي رفعت من طرف السيدة ضد الطبيب 
يضة بسبب ربطه الذي قام بعملية توليد قيصرية قبل أوانها لطفلها الثاني، نتج عن العملية عقم للمر 

المجاري التناسلية الواقعة بين المبيض و الرحم، في حين لا يجوز للطبيب بدون إعلام المريض و 
 .مريضةعلى التدخل جراحي لا  ضرورة و لا خطر حال  ءالحصول على رضاء حر مبصر إجرا

  ، 151صهامش . 151 المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المرجع السابق، ص )1(      
Cass. Civ. 1, 23 Mai 1973, J.C.P.75, 2, 17955, note Savatier, 11 Février 1986, D. 1987, som. Com. 25,                       

                           obs, Penneau, 20 Mars. 1984, J.C.P. 86, 2, 20621, note Chabas, 20 Janvier 1991, B.1.N5.                  
  Civ 1ier , 17 Novembre 1969    ،   87دة، المرجع السابق، ص شهيدة قا )2(      

  .172ـ  171أسامة عبد االله قايد، المرجع السابق، ص : أنظر و   ، 68صهامش . 68نبيلة نسيب، المرجع السابق، ص )3(      

  

    
يسمى     مصابا بعدة أمراض، سببها مرض أن امرأة ولدت طفلا نفس الجهة القضائيةكما قضت  

، و قررت بمسؤولية الأطباء الذين تابعوا الحمل، بسبب عدم قيامهم بتحاليل rubéole الحميراء
تمكنهم من إعلام الزوجين بالمخاطر التي يمثلها الحمل، فهؤلاء الأطباء لم ينفذوا التزامهم بالإعلام 

  )1(.رار واضح باللجوء إلى قطع الحمل العلاجيتجاه الزوجين، و الذي يمكنهم من اتخاذ ق
و هكذا يكون القضاء الفرنسي قد وسع من نطاق واجب إعلام المريض و أكثر من ذلك فقد نزع   

الحدود التي كانت تقيد الطبيب من التزامه في إعلام المريض عن حالته الصحية سواء كانت 
  .استثنائية أو غير متوقعة



 

24

فقد اشترط الموافقة الكتابية و حتى حضور شاهدين فيما يتعلق بانتزاع  اعندنأما موقف المشرع   
الأعضاء البشرية و الأنسجة من أشخاص أحياء و ألا تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر، أو 
في حالة ما إذا كانت عملية الإنتزاع الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المريض، على أنه يحق 

  )2(.لتراجع عن موافقته السابقةلهذا الأخير ا
  

  الإخلال بالإلتزام بالإعلام يعتبر الإنحراف عن مقتضى ما جاء به القانونو يمكننا القول بأن   
أو العقد حول وجوب حرص الطبيب على إتيان و إيصال المعلومات حول حالة المريض لتسهيل  

  .عملية أخذه للقرار الصائب
  

محكمة النقض الفرنسية  الذي يقع على الطبيب قضتلإعلام إثبات الإلتزام با و بخصوص  
من التقنين المدني، حيث قررت المحكمة أنه  )1315( ستنادا إلى نص المادةإ 1997/  02/  25 بتاريخ

لتزام خاص بالإعلام تجاه مريضه فإنه يتعين عليه أن يثبت أنه إلما كان الطبيب يقع على عاتقه 
  )3(.يتعين معه القول بأن محكمة الإستئناف قد خالفت النص المشار إليهنفذ هذا الإلتزام و هو ما 

، و على الأقل إعلام المرضى، هو من أكثر الأمور المرغوب فيها، و إنه من المنطقي إن الرضا  
أن يق الكتابة، و الإدلاء، نظرا للإلتزامات التي تقع على الطبيب، المناداة بأن يكون الإعلام عن طر 

  )4(. مكتوبا من طرف كل مريض يكون الرضا
                       Voir : ACCAD (L) et CAUSSINZANTE (M). Op. Civ, p45 – 46 ، 69صهامش . 69نبيلة نسيب، المرجع السابق، ص    )1(
  يتعلق بحماية الصحة 1985نة فبراير س 16الموافق  1405جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  05 – 85القانون من ) 166(و ) 162(المادتين  )2( 

  .1985فبراير سنة  17الموافق  1405جمادى الأولى عام  27بتاريخ  8الجريدة الرسمية رقم ، ترقيتها معدل و متمم و     
  .77، ص 2004مصر،  -، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية"إثبات الخطأ في المجال الطبي" محمد حسن قاسم،  )3(

(4) Corinne Daver, « La télémédecine, entre progrès techniques et responsabilités », Recueil Le Dalloz, n° 35,                  
                                                                                                                                  France, 2000,. p531                  

                                                                                                                                                                                           

     

  
  الخطأ الطبي بتخلف رضا المريض :ثانيا

   
  الرضا بالعمل الطبي ،أيا كانت طبيعته لا يقتصر في الناحية العقدية على إبرام العقد الطبي،  

ضروري حتى في مرحلة تنفيذه بالنسبة لكل عمل علاجي يمكن أن يشكل مساسا بسلامة  فهو
  .جسده

لواجب للجسد البشري امة الإنسانية و الإحترام اتجد في الواقع تبريرها في الكر  ضرورة الرضا   
سواء كانت علاقة الطبيب المريض علاقة  المريض بالعمل الطبي يعتبر ضرورة  لذلك فإن رضا

عقدية ، أم خارج هذا الإطار العقدي ، و يقصد بذلك حالة المريض الذي يتلقى العلاج في إحدى 



 

25

  .)1(المستشفيات العامة 
  

على   )4(فقرة  1111 صحة الفرنسي هذا المبدأ بنصه في المادة بنصه في المادةو قد أكد قانون ال  
  التي تعطى له، النصائحكل شخص يأخذ إلى جانب مهني الصحة تبعا للمعلومات و :" أنه
  .القرارات التي تخص صحته  

الشخص  إذا كانت إرادة. ارهبإختيجب على الطبيب أن يحترم إرادة هذا الشخص بعد إعلامه بنتائج 
على الموافقة على  هعلى الطبيب أن يقوم على إقناع ،حياته في خطر يجعلالعلاج  قطعرفض أو 
  . ضروريالعلاج الـ

  

أو فحص ،  لا يمكن إجراء أي تدخلف ،عندما يكون الشخص في حالة لا تسمح له في إبداء إرادته
في  المحددالموثوق فيه الشخص أن يكون أو حالة الإستحالة ، بدون  إلا في حالة الإستعجال

  .، أو العائلة ، أو أحد الأقارب يكون قد تم إستشارتهم  )6( فقرة  1111 المادة
  

  على التعبير قادرايجب أن تكون متواجدة إذا كان  الوصاية  القاصر أو البالغ تحت إن رضا   
   )2( ..."عن إرادته و المشاركة في إتخاذ القرار  
  
  
  
  

                                                    lambent. Faivre .op.cit.p 668  ، 171ص  هامش   171ص  ،المرجع السابقد حسن قاسم ، محم  )1(            
                                                                                                               Constant Eliashberg , op. cit. p 297)2(  

  
  

 المريض بذلك، و تخلف  لقيام الطبيب بالعلاج أو العمليات الجراحية الحصول على رضا يلزم   
هذا الرضا يجعل الطبيب مخطئا و يحمله تبعة المخاطر الناشئة عن العلاج حتى و لم يرتكب 

                                                                                                                             )                               1(. أدنى خطأ في مباشرته

و يجب أن يصدر الإذن ممن هو أهل له بأن يكون بالغا عاقلا، و أن يعطي الإذن و هو على 
  )2(.بينة من أمره

أو         يض لا تنتفي به مسؤولية الطبيب فيما يقع منه مساسا بحياة المريضالمر  و إن رضا   
  )3( .ه المهنية و ما يترتب عنها من ضرر للمريضئسلامة جسمه، و لا عن أخطا
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يجب أن يصدر الرضا عن المريض نفسه، غير أنه إذا كان هذا الأخير في حالة لا تسمح له    
الأهلية فيعتد برضاء ممثليه القانونيين أو أهله الأقربين، و هو ه أو غير كامل ئبالتعبير عن رضا
يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان : " ات الطب بنصها يمن مدونة أخلاق )52( ما جاء في المادة

أو          المطلوب منه تقديم العلاج لقاصر أو لعاجز بالغ أن يسعى جاهدا لإخطار الأولياء 
  .  على موافقتهم الممثل الشرعي و يحصل

  

تصال بهم أن يقدم لإستعجال أو تعذر الإو يجب على الطبيب أو جراح الأسنان في حالة ا   
العلاج الضروري للمريض، و على الطبيب أو جراح الأسنان أن يأخذ في حدود الإمكان رأي 

  ."عتبار إذا كان قادرا على إبداء رأيهلإالعاجز البالغ بعين ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  .1414لدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص عز ا )1( 
   ،51ص، هامش 51، ص 1983، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، "الأحكام الشرعية للأعمال الطبية" أحمد شرف الدين،  )2(
  .83هـ ص  1301القاهرة  ،14، 1محمود بن اسرائيل، جامع الفصوليين، ج 71أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص   
ص     هـ، 1317، القاهرة، 1، الغزالي الوجيز ج175، المادة 1905، القاهرة، 1فهذه مقومات الرضاء كركن في العقد الطبي، محمد الحافظ المقارنات، ط  

  .10هـ ، ص 1327، محمد الشوكاني، إرشاد الفحول، القاهرة، 133
  الإثراء بلا سبب  –الفعل غير المشروع –الواقعة القانونية : ، الجزء الثاني"للإلتزام في القانون المدني الجزائريالنظرية العامة " بلحاج العربي،   )3( 
  ،96ص، هامش 96، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )القانون و     

  .291، ص 1950راه، القاهرة، ، رسالة دكتو "مسؤولية الأطباء و الجراحين" حسين زكي الإبراشي،               

  
  

و من أمثلة ذلك ما قضت به المحاكم الفرنسية من أن الجراح أثناء قيامه بعملية استئصال الزائدة   
و نفس الشيء بالنسبة . الدودية قد لاحظ أن مبايض المريضة ملتهبة فاستأصلها دون أخذ رضاها

اني مما يقتضي إجراء عملية أخطر فقام للجراح أثناء عملية استئصال ورم بسيط ظهر له أنه سرط
  )1(. بها

و بذلك فإنه يمكن في بعض الحالات الاستغناء عن رضاء المريض التي يكون فيها في موضع    
  .لا يسمح له بإبداء رضاءه

     

على  اقادر  قد لا يكونغير أن هذا الأخير  من المريض نفسه  في الأصل يصدر الرضا و  
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عند وجود طارئ أو ضرورة أن يتصرف فورا  للطبيب في هذه الحالة أوه حيث يجوز ئإصدار رضا
  .)حالة القاصر أو فاقد الأهلية(بدون إذن 

إن رضا المريض لا يقتصر من الناحية العقدية على إبرام العقد الطبي فهو ضروري كذلك في    
و أن ضرورة مرحلة تنفيذه بالنسبة لكل عمل علاجي يمكن أن يشكل مساسا بسلامته الجسدية 

الواجب للجسد البشري لذا حترام الإصدور الرضا من المريض تجد أساسها في الكرامة الإنسانية و 
كانت علاقة الطبيب بالمريض علاقة عقدية ض بالعمل الطبي يكون ضروريا سواء المري فإن رضا
  .أو غيرها

تي سبق الحصول على موافقة ال–لقد ثار تساؤل حول حالة اكتشاف الجراح أثناء قيامه بالعملية    
و    تدخل الطبي و الذي قد يجعله أكثر أهميةالما يقتضي تعديلا على مسار  –المريض بها 

خطورة مما كان متوقعا ، فهل يتقيد الطبيب بعدم الشروع في تعديل مسار العمل الطبي إلا بعد 
على حياة  للمحافظةالطبي الذي يراه مناسبا الحصول على موافقة المريض، أم يجري العمل 

  المريض؟
  

أنه على الطبيب في مثل هذه الحالات أن  ىذهب جانب من الفقه و القضاء في فرنسا إل    
يوقف التدخل الجراحي إلى حين الحصول على رضاء المريض، أو من يمثله ، و بصفة خاصة 

  )2(.إذا كان من المعتمد أن تؤدي العملية إلى نتائج خطيرة
 

 .35 – 34ين منصور، المرجع السابق، ص محمد حس )1(   

  ، 173 ، هامش ص  173-172ص ،  "المرجع السابق"محمد حسن قاسم، ) 2(   
            ، سابق الإشارة إليه ،20/10/1953تحت حكم محكمة نيم المدنية في : ملاحظات. Calvelأنظر في هذا الرأي               

                                                                                             . 281أحمد سعد، المرجع السابق ، ص .نى راجع الأحكام المشار إليها في دالمع  وفي هذا                     

                  A.demidiel.droitmedical.benger-leurault.1983.p 104  وراجع           
 

 
 

  

الرأي الراجح الآن يذهب إلى أنه إذا كان احترام إرادة المريض تقتضي من الطبيب التوقف  أما  
عن عمله الطبي إلى حين الحصول على موافقة المريض أو من يمثله فإن ذلك يفترض عدم وجود 
حالة ضرورة ، أو استعجال يستدعي الإستمرار في العمل بأبعاد جديدة بحيث يكون الإنتظار لحين 

  )1(.ول على موافقة به ضارا بالمريض يشكل خطرا على حياته أو صحتهالحص
  

هذا و إذا كان للمريض حق في الرضاء بالعمل الطبي الذي يباشره الطبيب على جسده فله الحق   
 .كذالك في رفض هذا العمل الطبي 
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لجسد الذي فيما يتعلق بهذا الموضوع قد ذهب البعض في الفقه في فرنسا إلى مبدأ معصومية ا  
رضت هذه اما تع س إلا مبدأ نسبيا ، وعلى ذلك فإذايؤسس عليه ضرورة احترام إرادة المريض ، لي

و ذلك من أجل  )2( و سلامته الجسدية ، فيجب وضعها جانبا لإنسانالإرادة مع حفظ حياة ا
  .المحافظة على حياته و سلامة جسده

  

لى القول بأن مبدأ المعصومية هو مبدأ مطلق في مقابل الرأي المتقدم ذهب البعض الآخر إ   
إرادة المريض متى كان قد أعلم بحقيقة  احترامفي جميع الأحوال، و لذلك يتعين  احترامهيتعين 

  )3(,حالته المرضية، في رفضه العلاج و لو كان هذا الموقف يقوده إلى الموت
       

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 ، 173ص هامش  173محمد حسن قاسم نفس المرجع ص   )1(

J.Penneau, la responsabilité médicale, op.cit, p69                           
  46عبد الرشيد مأمون، السابق، ص .د                    

  39محمد حسين منصور، السابق، ص.د                    
   ، 177، هامش ص 177، صمرجعنفس الحسن قاسم،  )3(و  )2( 
 A.Mayrand, l’inviolabilité de la personne humaine,Montréal, 1975: اجع ر               

      100علي نجيده، السابق ص.في عرض هذا الرأي، د              

 
       

  
  
من مدونة أخلاقيات الطب  )2(فقرة ) 36(و لقد لقي هذا الرأي الأخير سندا فيما نصت عليه المادة   

احة على أنه عندما يرفض المريض، و هو في حالة تسمح له بالتعبير في فرنسا و التي نصت صر 
هذا الرفض بعدم إعلامه  احترامعن إرادته، الفحوصات أو العلاج المقترح، فيجب على الطبيب 

 )1(,بنتائجه

  

و قضي في فرنسا بعدم إمكانية إدانة الطبيب بالقتل الخطأ و لا برفض مساعدة شخص في    
ن المريض رفض عنيد، بل عنيف لنصائح هذا الطبيب و وقع شهادة تعبر خطر، إذا ما ظهر م
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 )2( .عن هذا الرفض

 

ن تصرف الطبيب الذي اكتفى فيه بإعطاء المريض أدوية أكما قرر مجلس الدولة الفرنسي ب   
لك قرار القسم الإداري ا بذضناق, يفياظو  خطأ للا يشك,مسكنة أمام رفض المريض القاطع للعلاج

  نه يقوم على خطأأبحجة ، الفمخهب إلى رأي ذلس الوطني لنقابة الأطباء الفرنسية الذي في المج
ن ذلك لأ ،نه يجب على الطبيب ألا يقبل بسهولة مبالغة فيها رفض المريض للعلاجأقانوني على 

كما حكم على أحد الأطباء الذي اعترف بقبوله وبسهولة رفض ، يعرضه للحكم عليه بالإهمال
 )antitétanique  .)3ذي يراجعه يوميا زرق المصل المضاد للكزاز المريض ال

 

نها توجبت التقيد على إمن قانون أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي ف )36(نه طبقا للمادة ونضيف أ  
  .رادته إمتى كان قادرا على التعبير عن , نحو ليس فيه بإرادة المريض عند رفضه للعلاج 

  

حين قضى , د سبق لمجلس الدولة الفرنسية  الأخذ به في قضاء سابق كان قفوهذا في الواقع    
بانعدام الخطأ في مسلك الطبيب الذي استمر في تقديم علاج غير فعال لمريضه الذي رفض 

 )4( .الخضوع للعلاج التقليدي في مثل حالته رغم تبصيره بعواقب رفضه

 

 

 

 

 

 
    (1) Art (36)alinéa 2 du décret 95 -1000 : « Lorsque le malade, en état   d’exprimer sa volonté, refuse les investigations 
           ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce  refus après avoir informé le malade de ses  conséquences. »  
   

  (2) et (3) Jean Penneau, o.p, cit,p 21                                                                                                                                       

، 181هامش ص ، 181ص محمد حسن قاسم، المرجع السابق،  )4(                                                                                      
                Note Penneau.  C.E.6/3/1981, Rec,P,133 ;C.E. 18/3/1994, D.1995, Somm,P.100,       

                                                                                     
 
 

                                                                                          
   

خلاقيات الطب أمن مدونة  )49( في هذا الموضوع قد نص في المادة وطنيونجد أن المشرع ال  
أن يقدم تصريحا كتابيا  في هذا , إذا رفض العلاج  الطبي , يشترط من المريض : "نه أعلى 
وذلك  ,ض لطبيب للمواقف السلبية التي قد تصدر عن المرياضمان  وبذلك فقد أضاف" الشأن

  .مرحلة من مراحل العلاج حماية له من بعض العواقب التي قد تطرأ أثناء 
  

بالعمل الطبي  عترف به ألا وهو الحق في الرضانستخلص مما درسناه أن للمريض حق ثابت وم  
من ثم يندرج حق المريض في رفض العلاج و  ، ذلك أن المساس بجسده لا يتم إلا بموافقته ، و 
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من مدونة أخلاقيات الطب وردت  )52(نه طبقا للمادة أن كان ضروريا لحالته الصحية كما نجد إ
والتي يجوز فيها للطبيب تقديم العلاج المناسب لحالة  ،ستثناءات التي تم إيضاحها لإبعض افيها 
ته الذاتية أو لمصلحة عامة تخص المجتمع لمصلح بإرادة المريض سواء دعتدالإض دون االمري

بإرادة المريض في هاته الحالات الإستثنائية لا يشكل خطا طبيا من جانب الطبيب  دفعدم الاعتدا
  .لى قيام مسؤوليته وذلك على خلاف الحالات التي تخرج عن نطاق الاستثناءإولا يؤدي بالتالي 

  
بطبيعة و مخاطر العمل الطبي الذي ينوي  المريضنه يتعين على الطبيب أن يقوم بإعلام أ قلنا  

تزال محكمة النقض الفرنسية تجعل عبء  لا ه به وئإخضاعه  له تمهيدا للحصول على رضا
نه التزم أفلا شك  حتمالالمريض لا يتضمن أي عنصر ا عدم حصول الطبيب على رضا إثبات

عبء  اء الفرنسي بشان إلغاءن البعض يرى بحق القضإضافة إلى ذلك فالإب )1(بتحقيق نتيجة 
منه نحو  يعد تشددا" لعمل الطبي  على عاتق المريض با إثبات عدم الحصول على الرضا

   )2("المريض لأنه يضع على عاتقه عبء إثبات واقعة سلبية
  
  
  
  
  
   182، هامش ص 182محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  )2(و ) 1(     

  .193السابق ص محسن البيه، . د                
  بين النظرية و التطبيق عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج.محسن البيه، السابق نفس الموضع، و في هذا المعنى أيضا، د.د                

                           .51ص  ،1986دار النهضة العربية،                  
  

الحصول على موافقة كتابية من المريض غير أن المشرع الفرنسي في بعض الحالات فرض   
يكون على الطبيب عبء تقديم هذا  تكشرط لإجراء بعض الأعمال الطبية ففي مثل هاته الحالا

الدليل الكتابي الذي يثبت حصوله على موافقة الطبيب ومن أهم الحالات التي يطلب فيها المشرع 
  : الفرنسي هذا الدليل الكتابي 

  من قانون الصحة العامة  9/6-209 لمادةالأبحاث الطبية طبقا ل-
  من قانون الصحة العامة 3/2-671 نقل وزرع الأعضاء طبقا للمادة-
  .من قانون الصحة العامة 162/5الوقف الإرادي للحمل طبقا للمادة -
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تزال تبقي عبء إثبات عدم الحصول على  ن محكمة النقض الفرنسية لاإالحالات فهذه في غير   
  .الأخيرعلى عاتق هذا رضاء المريض 

  

نه في ظل هذا الموقف يكون للمريض إثبات عدم الحصول على موافقته على أية حال فإ    
  .و الذي يتم من الناحية العملية من خلال القرائن  )1( بالعمل الطبي بكافة طرق الإثبات

  

للشخص موضوع فقد نص صراحة على وجوب صدور الموافقة الحرة و المنيرة  عندناأما المشرع   
نه لم يبين الشكل الذي يجب أن يصدر به هذا ألا إ )2( التجريب و عند عدمه ، لممثله الشرعي

يمنع "نه أمن قانون حماية الصحة و ترقيتها تنص صراحة على  165/1 ننا نجد المادةأالرضاء غير 
، عن عدم موافقته عبر الشخص قبل وفاته كتابيا االقيام بانتزاع أنسجة أو أعضاء لهدف الزرع إذ

 "على ذلك أو إذا كان هذا الانتزاع يعيق عملية التشريح الطبي الشرعي
  

من الشخص  لة نص صراحة على وجوب صدور الرضاوبهذا نجد أن المشرع في هذه الحا   
  . كتابة قبل وفاته حتى يمكن القيام بعملية انتزاع الأعضاء و زرعها

  
  
  
  
   184، هامش ص 184رجع، ص نفس الم محمد حسن قاسم،  )1(   
       52عبد الرشيد مأمون، السابق ص . د           
  ."و إذا لم تكن للمتوفى أسرة يطلب الإذن من الولي الشرعي"  :قانون حماية الصحة و ترقيتها تنصمن  164/3المادة  )2(   

  
      

الجديد لمحكمة  ءلتجابقا للإأولى النتائج المنطقية الناجمة عن ثقل عبء الإثبات إلى الطبيب ط   
النقض الفرنسية هي لجوء الأطباء إلى تدوين إقرار المدين بحصوله على التبصير اللازم لكافة 

  )1(.المخاطر قبل مباشرة التدخل الجراحي
 

أن له يتصرف بنوع من البيروقراطية و غير أن البعض يرى لجوء الطبيب إلى التقرير الكتابي يجع  
لدليل الكتابي على رضائه من جانب الطبيب يتنافى و مبدأ الثقة الذي يجب أن مطالبة المريض با

يرى البعض من الفقهاء أن مشكلة إثبات الرضا لا تحسم بالدليل ، و يسود علاقة المريض بطبيبه
  :الكتابي رغم ما للكتابة من أهمية في مجال الإثبات  و ذلك للأسباب التالية
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لمريض إلماما حقيقيا بالنتائج المتوقعة للتدخل الطبي بصفة عامة بي للا يضمن الإقرار الكتا - 1 
و التدخل الجراحي بصفة خاصة ، ذلك أن صياغة الإقرار قد تتم بصفة عامة ، وبذلك فلا يمكن 
تحديد النتائج المتوقعة بطريقة دقيقة مادام أن مضمون الإقرار يتوقف على مدى حسن نية الطبيب 

المريض، على أنه من الناحية العملية قد تشرف أحد الممرضات على  و كذا على مدى ثقافة
عملية إمضاء المريض على وثيقة رضا نموذجية معدة مسبقا دون أن يكون بإمكانها تزويده 

  .بالمعلومات الضرورية لتبصيره
  

ما لا يتضمن الإقرار من ناحية أخرى حماية كافية للطبيب ، إذا ليس هناك ما يمنع  -  2
بأن رضائه لم يكن متبصرا أو أنه صدر   يض من النزاع لاحقا في نطاق رضاءه كالإدعاءالمر 

  .عنه و هو تحت ضغط نفسي معين 
  

ن إفراغ الإقرار الكتابي في نموذج مطبوع لا يعكس حقيقة الوضع الفعلي في التبصير إ -  3
سبب الحالة التي يكون المطلوب ، لأنه في أغلب الأحيان يوقع المريض هذا الإقرار دون قراءة ب

ت عكس ما تضمنه الإقرار فيها ، مما يدفعه في حالة عدم تحقق النتائج المرجوة إلى إثبا
  )2(.الكتابي

  
  
  

  ، الإعلامية للخدمات القانوني ، العدد الثاني ، الهلال الفكر ،  موسوعة" إخلال الطبيب بحق المريض في الرضا و جزاؤه " مأمون عبد الكريم ،  )1(   

  .46ن ،ص .ت.،دالجزائر       

 .47مأمون عبد الكريم ، نفس المرجع، ص   )2(   

  
  ؟ جزاء الإخلال بحق المريض في الرضاو ما 

  

من القانون  )59(لصحة العقد، حيث نجد المادة  اأساسي اشرطيعتبر الرضا الثابت علما أن    
التعبير عن إرادتهما المتطابقتان دون  يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان: " المدني تنص على أنه

و بهذا فإن الرضا أساس التعاقد بين طرفين، غير أنه يجب لتوافره ." الإخلال بالنصوص القانونية
  .أن يكون خاليا من العيوب كالغلط و التدليس مثلا

  

غلط و قد يقع ال. ط هو وهم يقوم في ذهن شخص يحمله على اعتقاد غير الواقعالغلكان و لما    
غلطا "، و قد يرد على قاعدة قانونية، فيسمى Erreur de Fait" غلطا في الواقع"على واقعة فيسمى 
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بلغ  امعيبا للرضا إذا كان جوهريا، و يكون الغلط جوهريا إذ فإنه  )Erreur de Droit .)1" القانونفي 
  ذا الغلط، و أنه يحقحدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في ه

  )2(. لمن وقع في الغلط الجوهري أن يبطل العقد
  

إذا أخل الطبيب بالتزامه يعتبر قد ارتكب خطأ و أن الإضرار بالمريض يؤدي بهذا على هذا و    
الأخير إلى رفع دعوى ضد الطبيب من أجل تعويضه عن الضرر الذي لحق به و ذلك على 

  .أساس المسؤولية التقصيرية
  

من  )87(و  )86( ادتينحكام المالمفسدة للرضا طبقا لأباعتباره أحد عيوب الإرادة  التدليـس أما  
، فهو استعمال الحيلة لتوقيع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، و على خلاف  القانون المدني

ى تواجد الغلط الذي يعتبر توهما تلقائيا، فإن التدليس هو توهم بفعل شخص آخر و لا يندرج عل
التدليس الإبطال فحسب، و إنما يمكن لمن وقع فيه طلب التعويض فإن الإلتزام الواقع على الطبيب 

في إعلام المريض و الحصول على موافقة صريحة منه، إذا اقترن به تدليس من جانب الطبيب 
واعد في إعلام المريض يعتبر عملا غير مشروع يستوجب المسؤولية، و تعويض المريض وفقا للق

  .العامة في المسؤولية المدنية كجزاء لتخلف الرضا المتبصر من جانبه
  
  
  

     –التصرف القانوني، ديوان المطبوعات القانونية، بن عكنون : ، الجزء الأول"النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري" بلحاج العربي،  )1(  
  .100، ص 2001 الجزائر،      

  .، المرجع السابقتضمن القانون المدنيالم 58 -75رقم من الأمر ) 82(و ) 81(تين الماد )2( 

  
  

كما جاء في نص " تطابق الإرادتين"سابق على إبرام العقد أو  التزامو إن الإلتزام بالإعلام هو   
أن  فهو لا يتولد عن العقد و لا ينشأ عنه لأنه من المستحيل عقلا, من القانون المدني )59(المادة 

و بالتالي فإن الإلتزام بالإعلام هو التزام غير عقدي يجد مصدره في . ينشأ إلتزام قبل نشوء سببه
من ثمة فإن . نصوص القانون و في المبادئ العامة في القانون كمبدأ حسن النية قبل التعاقد

لك تطبيق المادة المسؤولية الناجمة عن مخالفة الإلتزام بالإعلام هي المسؤولية التقصيرية و جزاء ذ
   شخص بخطئه،ال هيرتكب فعل أيا كان كل :" من القانون المدني التي تنص على )124(

على ذلك ينحصر نطاق  و بناء".  حدوثه بالتعويضيلزم من كان سببا في  و يسبب ضررا للغير
المسؤولية العقدية على الأخطاء التي تشكل           )1(.مخالفات للإلتزامات المتولدة عن العقد
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  .بالإعلام تجاه المريض  و في المقابل، على الطبيب إثبات قيامه بالتزامه
  

و     نخلص على أنه من الحقوق الأساسية و المعترف بها للمريض تتمثل في الرضا المتبصر   
ذلك حماية لحريته الشخصية في إعطاء رأيه حول العلاج الذي يطرح أمامه من طرف الطبيب، إذ 

ذلك أن فن الطب يجعل المريض في مركز . صيره بنفسه فيما يتعلق بسلامته الصحيةله تقرير م
  .ضعيف

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
 

  

  .50-49، ص المرجع السابقمأمون عبد الكريم،  )1(  

  
  

  تحرير الوصفة الطبيةفي و  تشخيص المرض ،فحصالخطأ الطبي في عملية ال: المطلب الثاني
  

  ل عملية الفحصالخطأ الطبي من خلا : أولا
  

كثيرا ما تقتضي الأصول الطبية بإجراء فحوص أولية لمعرفة حالة المريض قبل وصف أي دواء،    
تعرضه ) الطبية ( أو مباشرة طريقة معينة من طرق العلاج، فإهمال الطبيب لهذه الأصول الفنية 

ة أو إلى تقديره أن أما إذا كان الأمر راجعا إلى سرعة الحالة المعروض. طبي أإلى ارتكاب خط
يعفى من المسؤولية في هذه مر لا يستلزم ذلك طبيا لأن ذلك من الأمور المختلف بشأنها فإنه الأ

  .الحالة
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فقد أعفت المحكمة الطبيب من المسؤولية عن عدم قيامه بالفحوص الأولية لسرعة الحالة   
  شارة المريض ستو لعدم إ المعروضة عليه و التي استدعت التدخل الجراحي الفوري من جهة 

  حيث .أو طبيبه المعالج بأن به حساسية خاصة أو سوابق مرضية تستدعي التحفظ من جهة أخرى
    )1(. أن أهمية السرعة في هذه الحالة تتعدى أهمية القيام بإجراء الفحوص

  

بسكتة  كذلك الطبيب من المسؤولية عند وفاة المريض أثناء العملية الجراحيةالمحكمة و أعفت  
قلبية، رغم عدم قيامه بالفحوص الأولية قبل الجراحة لأنه لم تكن هناك رابطة بين العملية الجراحية 

، أي أن الوفاة لا ترجع إلى إجراء ئو حالة المريض الصحية التي أدت إلى توقف قلبه المفاج
    )2(. العملية التي هي في عضو مستقل

تخصص الطبيب القائم بها، و إلا استوجب عليه الأمر كما أن عملية الفحص لا يجب أن تتعدى  
  .الإستعانة بمن هم أكثر تخصصا للتيقن من حالة المريض

  

   
  
  
  
 
  48صـ هامش  48محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص  )2(و  )1(  

 Civ.3 fev.1959 D.1969.83.                                                                                   
                    Pau 8 Dec. 1953 J.C.P. 1954. 11. 8127 note seignolle.                     

  
                     

     

  
و يلتزم الطبيب الجراح قبل إجراء العملية الجراحية بإجراء فحص شامل للمريض لما تستلزم طبيعة 

أنه إذا صادفت الطبيب الجراح حالة استعجال استدعت القيام غير . الجراحة التي ستجرى لاحقا
مباشرة بالتدخل الجراحي دون القيام بعملية الفحص، ففي هذه الحالة لا يسأل الطبيب عن خطئه 

  .الطبي
  

القاعدة تتمثل في أن الطبيب يسأل عن كل الأضرار التي تنشأ من جراء خطئه و عدم احترازه و   
  )1(. للعملية أو في استعمال أشياء معينة أثناء الجراحة سواء في تجهيز المريض

  

 ٕ ن القيام بعملية الفحص يكون في حدود تخصص الطبيب، كما أنه يكون على هذا الأخير وا
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  .الإستعانة بمن هم أكثر تخصصا في المجالات الطبية الأخرى في حالة تيقنه من حالة المريض
  

يكون الطبيب و جراح الأسنان : " تنص على أنه 276/  92 يمن المرسوم التنفيذ )11(و نجد المادة   
حرين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر ملاءمة للحالة، و يجب أن تقتصر وصفاتهما و أعمالهما 

على ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج و دون إهمال واجب المساعدة 
  ." المعنوية

    

ضي من الطبيب القيام بعملية الفحص الطبي و التي تعتبر بداية للعمل تقت و بذلك فإن مهنة الطب
الطبي الذي يقوم به الطبيب و ذلك لمعرفة الحالة الصحية للمريض عن طريق ملاحظة الطبيب 
للعلامات و الدلائل الأكلينية كمظهر المريض و جسمه، و الغاية من هذه العملية الكشف عن 

ددة تساعد الطبيب في تشخيص المرض، كما أن عملية الفحص مدى تواجد ظواهر أو عوارض مح
  .تكون شاملة للحالة العامة للمريض و ليس فقط على موضع أو عضو معين

  
  
  
  
  
  
  . 1417شواربي، المرجع السابق، ص لعز الدين الدناصوري، عبد الحميد ا )1(    

     
  
  

   الخطأ الطبي في التشخيص: ثانيا
  

التشخيص هو البحث و التحقق من نوع المرض "  :بالقوله التشخيص لقد عرف جانب من الفق   
أو                 االذي يعاني منه المريض، و يقوم بتشخيصه الطبيب سواء كان ممارسا عام

  )1(."امتخصص
  

مرحلة تسبق  باعتبارهايتبين لنا من هذا التعريف أن عملية التشخيص لديها أهمية خاصة    
و       خلالها يحاول الطبيب معرفة ماهية المرض و درجة خطورته، تاريخه مراحل العلاج، فمن

و      من الجانب الصحي و سوابقه المرضية كل ما يؤثر فيه من ظروف المريض تطوره مع 
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و إن عدم . أثر الوراثة فيه، ثم يتضح للطبيب و يقرر نوع المرض الذي يشكو منه هذا المريض
خطأ  ارتكابانب و المراحل عند قيامه بعملية التشخيص يؤدي به إلى مراعاة الطبيب لكل هذه الجو 

  .طبي
  

  :و يمكن إجمال بعض حالات الخطأ الطبي في التشخيص فيما يلي    
  

         إذا كان الخطأ يشكل جهلا فاضحا بالمبادئ الأولية للطب المتفق عليها من قبل الجميع – 1 
  .أصول مهنة الطب و التي تعد الحد الأدنى الذي يتفق مع

  

ذلك أنه يستوجب على الطبيب أن : الخطأ ينطوي على إهمال من قبل الطبيب نإذا كا – 2 
ق المرضية و من التحريات حول الأعراض، السواب يستمع إلى شكوى المريض و أن يقوم بالعديد

حتى يتعرف التأثيرات الوراثية، و يستعمل في ذلك جميع الوسائل التي يضعها العلم تحت تصرفه 
  .على حقيقة الداء

   
       

 
 
 
 
 
 
  ، 292ص، هامش 292مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص   )1(

                     Jacque Feran, « Quelques aspects nouveaux de la responsabilité », thèse 1970,Aix, p 43                                         
                             

  
قضية توضح مسؤولية الطبيب من حيث التزود  1921و عرضت على القضاء في فرنسا سنة   

و هي أن سيدة ذهبت إلى طبيب و شكت إليه .بالمعلومات و الإستعانة بالطرق العلمية للفحص
ن عندما سريع، و لك استئصالآلاما في بطنها، فشخص الحالة على أنها ورم في الرحم يحتاج إلى 

ورم، بل إنها حامل بجنين أوشك أن يتم مرحلة  افتح الطبيب البطن ظهر له أن السيدة ليس عنده
اليوم نفسه  ةحمله، فأجرى لها العملية القيصيرية و أخرج الجنين حيا، و لكن السيدة أصيبت في ليل

خطأ، و قرر و قدم الطبيب للمحاكمة بتهمة القتل ال. بنزيف دموي مصحوب بمضاعفات و توفيت
الخبراء أن الحمل من الحالات الدقيقة التي كثيرا ما يحصل الخطأ فيها في أول أدواره، و قد يتجه 

أما إذا . عليه الأمر حينئذ التبسورما عاديا، و قد يعذر الطبيب إذا  اعتبارهالظن عند ذلك إلى 
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ي لبس من هذا القبيل، و تقدم الحمل كما في الحالة التي عرضت في تلك الدعوى فإنه لا مجال لأ
لو أن السيدة المريضة كان لها ضلع في خطأ الطبيب، فإنها كانت غير متزوجة، و قد غررت به 
و أعطته معلومات غير صحيحة كان من شأنها أن تعيد به عن الرأي الصائب، و ترجح لديه أن 

خيص مع هذه الظروف، و لكن إذا أمكن أن نغتفر للطبيب خطأ التش. الحالة ليست إلا ورما ليفيا
و صار الرحم تحت نظره،           ، فإنه و قد فتح البطنفإنه لا محل للتسامح معه فيما تلا ذلك

و أصبح بإزاء حالة محققة لا تحتمل شكا و لا لبسا، فقد كان يجب عليه أن يعود إدراجه و يخيط 
جرى العملية القيصرية على و أ     الجرح، و لكنه بدلا من ذلك أمعن السير في الطريق الخاطئ

    .شدة خطورتها من غير داع و لا ضرورة
  

جراء عملية جراحية إو رأت المحكمة أنه و لولا أن الخطأ في تشخيص المرض، و لو أدى إلى    
أودت بحياة المريضة، لا يجعل وحده و بذاته الطبيب أو الجراح مسؤولا عن هذا الخطأ، و ذلك 

كان الوصول إلى الحقيقة بطريقة جازمة، إلا أن ذلك لا يبيح للطبيب لصعوبة التشخيص و عدم إم
أن يشخص داء المريض برعونة و طيش بإغفاله التحري عن المعلومات الضرورية التي تنير له 

السبيل كسؤال طبيب العائلة، ثم بإجراء فحص بالأشعة يعرف به قطعا وجود الجنين متى أتم 
ا أخطأ الطبيب في التشخيص بسبب هذا الإغفال، و مات الخامسة من أشهره الرحمية، فإذ

من قانون العقوبات ) 319(المريض، حقت على الطبيب العقوبة المنصوص عليها في المادة 
  )1(. الفرنسي

  

 .65 – 64، ص 1962مصر،  –، دار المعارف، القاهرة "أخطاء الأطباء" فائق الجوهري،  )1(

 

   
  

قتضيها تخصصه الوسائل العلمية الحديثة التي ي م إستعمالإلى عد اإذا كان الخطأ راجع –3
فقد أدان القضاء الطبيب الذي أخطأ في التشخيص . ، السماعة و غيرها من الوسائلةالأشعكجهاز 

مثل هذه الوسائل  استخدامالأشعة و الفحص الكهربائي، إذ جرى العمل على  استعمالهبسبب عدم 
   ) 1(. في الحالة المعروضة

  يجب أن تتوفر للطبيب :" من المدونة أخلاقيات الطب بنصها )14(و ما أكدت عليه المادة و ه   
  أو جراح الأسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنته، تجهيزات ملائمة و وسائل تقنية كافية لأداء

  هذه المهمة، و لا ينبغي للطبيب أو جراح الأسنان، بأي حال من الأحوال، أن يمارس مهنته 
  ."ظروف من شأنها أن تضر بنوعية العلاج أو الأعمال الطبية في 
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ب لوسائل مهجورة و طرق لم يعد الطبي استخدامإذا كان الخطأ في التشخيص راجعا إلى  – 4 
طرقا طبية قديمة  استعمالهفقد أدانت المحاكم الطبيب بسبب . رف بها علميا في مجال الطبيعت

 )2(.  سيما و أن من شأن هذه الطرق الإضرار بالجنينمهجورة في الكشف على سيدة حامل، لا

 

إذا كان الخطأ في التشخيص راجعا إلى عدم استشارة الطبيب لزملائه الذين هم أكثر  – 5
  .منه في المسائل الأولية اللازمة إلى أن تتضح له الحالة المعروضة عليه تخصصا 

  )3(.ه لطبيعة خطئه في التشخيصئزملاو كذلك إذا أصر على رأيه رغم تبينه من خلال آراء    

 فإن كان الطبيب اختصاصيا و كان المرض خارج نطاق اختصاصه فالأوفق أن يحيل المريض   
  .إلى الإختصاصي في ذلك الموضوع

ختصاصي و المرض ضمن ذلك الإختصاص فعلى إو إذا كان المريض تحت رعاية طبيب    
و إذا ما وجد صعوبة في التوصل . ي إعطاء الحكمالطبيب مراعاة الدقة في الفحص و التريث ف

و إطلاعا دون خجل أو  ةربأن يستعين بمن هو أكثر خبرة و تجإلى التشخيص الصحيح فلا بأس 
قد يؤدي إلى الضرر بالمريض و بسمعة الطبيب نفسه، و عليه أن  كاعتداد، لأن إهماله ذل

ها و الفحص الجرثومي و فحص الشرائح يستعين بجميع الطرق العملية للفحص كالتحليلات بأنواع
 .ضمن ما يراه لازما لزيادة التأكد في التشخيص قبل إعطاء الحكم النهائي... و التصوير الشعاعي

)4(  
 ، 45ص، هامش 45محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  )1(    

Lille 30 Juill. 1952 D. 1953. 32 – civ 11 Dec. 1965 et 7 mars 1966 D. 1966. 453.                  
  ، 46ص ، هامش46محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص ) 3(و  )2(   

Civ.9 Juill . 1963 B.C.1 n.378 – Paris 13 avr. 1964 D.1964.       
Civ. 29 Oct. 1964 D. 1964 . 56.                                                    

  .145، ص 1981لبنان، الطبعة الثانية،  -، دار الأندلس، بيروت"السلوك المهني للأطباء " يتي، راجي عباس التكر  )4(    
 

  
يتعين عند تقدير خطأ الطبيب في التشخيص أن ينظر فيه إلى مستواه من جهة و تخصصه     

لا جدال في أن الخطأ الصادر من الطبيب الأخصائي يعتبر أدق من خطأ من جهة أخرى، إذ 
و   العام و لا يسأل الأخصائي عن خطئه في معرفة مرض لا يدخل في دائرة تخصصه الممارس

برأي الأخصائي في هذا المجال ليتمكن من القيام بتشخيص  الاسترشادإن كان هذا لا يعفيه من 
الحالة التي تدخل في تخصصه، و لا خطأ إذا تعلق الأمر بوسيلة طبية لازالت محل خلاف بين 

ه لا جدال في أن الإخلال بالأصول العلمية الثابتة المعترف بها من الجميع يعتبر نأ الأطباء، غير
  )1(. للمسؤولية اخطا موجب

إخفاء تشخيص مرض  تنص على إمكانية  92/276المرسوم التنفيذي من  )51( المادةو نجد   
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غير  خطير عن المريض لأسباب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح الأسنان بكل صدق و إخلاص،
مسبقا عملية الإفشاء هذه، أو عين الأطراف أن الأسرة يجب إخبارها إلا إذا كان المريض قد منع 

إلا بمنتهى   و لا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم. إبلاغها بالأمر بالتي يج
  .الحذر و الإحتراز

  التشخيص و الوقاية والعلاج، و بهذا فإنه يخول للجراح و جراح الأسنان القيام بكل أعمال   
  و لا يجوز للطبيب و جراح الأسنان أن يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين 
  .تتجاوز اختصاصاته أو إمكانياته إلا في الحالات الإستثنائية 
كما يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الأسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال   

   .بية أو علاجهفحوصه الط
قبل أن يصف له  ةفيعتبر مسؤولا الطبيب الذي لم يشر على المريض بإجراء التحاليل اللازم   

و         ليه حيث ينطوي على درجة خاصة من المخاطرإعلاجا ليس من المألوف كثيرا الالتجاء 
        )2(. يستدعي استعماله للتأكد من حالة المريض الطبية

من مدونة  34 و 33و عملا بنص المادتين طبقا لقاعدة عدم الإضرار بالمريض رع و إن المش   
فقد منع على الطبيب القيام بعملية قطع الحمل ، بتر أو استئصال لعضو ما دون أخلاقيات الطب 

لم تكن هناك حالة استعجالية أو استحالة، و كل ذلك بعد إبلاغ  سبب طبي بالغ الخطورة، و ما
  .المعني

  
  

   1414عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  )1(    
    ، 1998مصر،  -الإسكندرية  المدنية و الجنائية و التأديبية، منشأة المعارف ،" و المستشفيات ةمسؤولية الأطباء و الصيادل"عبد الحميد الشواربي،  )2(   

 .79ص      

  
  

خيص المرض الذي يعاني منه المريض فإنه يقوم بتحرير إن الطبيب بعد قيامه بعملية تش  
تحريره لهذه  دالوصفة الطبية المناسبة لذلك المريض، غير أنه قد تقع من الطبيب أخطاء طبية عن

  :الوصفة الطبية، و هو ما سنحاول تبيانه فيما يلي
  

  :الخطأ الطبي في تحرير الوصفة الطبية :ثالثا
  

التشخيص الذي تعرف  علىستنادا إلغرض علاجي،  و ذلك طبياتعتبر الوصفة الطبية عملا   
  )1(.و هي نتيجة للتقرير الطبي ، عدوىال على
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و بهذا فإن الوصفة الطبية هي المستند الذي يثبت وجود العلاقة بين الطبيب و المريض، يبين   
عدم الحيطة في  فيها الطبيب نوع المرض و العلاج المقرر له و وطريقة استعماله، و كل إهمال أو
  )2(. تحريرها أو امتناع عن تحريرها، يعتبر إخلالا بالتزام قانوني يستوجب عقاب مرتكبه

يتبين لنا من هذه التعاريف بأن الوصفة الطبية تعتبر النتيجة الحتمية بعد قيام الطبيب بالفحوص   
  ب الأدويةفمن خلال ذلك يصف الطبي. اللازمة و تشخيص المرض الذي يعاني منه المريض

من  )16(ه، و هو ما تؤكده المادة ئأو التحاليل اللازمة و المناسبة لحالة المريض لغرض شفا 
و    يخول الطبيب و جراح الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص : " مدونة أخلاقيات الطب بنصها

أو يقدم وصفات  الوقاية و العلاج، و لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم علاجا أو يواصله
  ."في ميادين تتجاوز اختصاصاته أو إمكانياته إلا في الحالات الاستثنائية

يتأكد من أن الأدوية التي يصفها للمريض كما يجب على الطبيب عند تحرير الوصفة الطبية أن   
وأن يصف إلا المواد الصيدلية الواردة في تكون مناسبة لحالته، و ذلك باتخاذ الحذر،  بحيث

  )3(مدونات الوطنيةال

دواء،  ةو يلتزم كذلك الطبيب بتقديم كل المعلومات و النصائح الضرورية للمريض عند كل وصف  
موانع الإستعمال، أخطار تمديد الإستعمال، و هذا ما أكدته : و تنبيهه عن المخاطر المحتملة للدواء

  )4(. 1949جويلية  25 بتاريخ RENNESمحكمة استئناف 
  

 (1) Louis Melennec, Gérard Mémeteau, « Le certificat médical, La prescription médicamenteuse »,                                 
Tome 6, MALOINE.S.A , paris-France, 1988, p83, référence p83 ,                                                                              
L. Israel, La décision médicale, essai sur l’art de la médecine, spéc.p 105 et s.                                                             

  .259أسامة عبد االله قايد، المرجع السابق، ص: نظر،   ا 108، هامش ص108نبيلة نسيب، المرجع السابق، ص )2( 
  .تعلق بحماية الصحة و ترقيتها،المرجع السابقالم 05 – 85القانون من ) 174(المادة  )3(  
  ، 111، هامش ص111نبيلة نسيب، نفس المرجع، ص  )4( 

       Voir : HARICHAUX – RAMU (M), résponsabilité médicale, fautes de technique médicale 
Juris-Classeur,éd.techniques, 1993,civil, art.1382 à 1386, fasc, 440-5, p.7.                                     

 

   
رع و المش )1(من قانون أخلاقيات الطب )79(و قد حدد كل من المشرع الفرنسي في المادة  

من مدونة أخلاقيات الطب، البيانات التي يستوجب تواجدها في الورقة  )77( الجزائري طبقا للمادة
لا يسوغ للطبيب أو جراح الأسنان أن يثبت على : " المخصصة للوصفة الطبية، و ذلك بنصه

  :الورق المخصص للوصفات و البطاقات الشخصية أو الدليل المهني إلا البيانات الآتية
  .الاسم و اللقب و العنوان و رقم الهاتف و ساعات الاستشارة الطبية – 1   
  .مشتركةأسماء الزملاء المشتركين إذا كان الطبيب أو جراح الأسنان يمارس مهنته بصفة  – 2   
  ." الشهادات و الوظائف و المؤهلات المعترف بها – 3   
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نه على الطبيب أن يحرر وصفاته بصفة من نفس المرسوم التنفيذي فإ )47(و طبقا لنص المادة   
واضحة، و أن يحرص على تمكين المريض أو محيطه من فهم وصفاته جيدا، كما يتعين عليه أن 

  .يجتهد للحصول على أحسن تنفيذ للعلاج
  

من مدونة أخلاقيات الطب على حرية الطبيب في تقديم الوصفة التي يراها  )11(كما أكدت المادة   
الة، غير أن وصفاته و أعماله يجب أن تقتصر على ما هو ضروري في نطاق مة للحءأكثر ملا

 . ما ينسجم مع نجاعة العلاج و دون إهمال واجب المساعدة المعنوية

 

في تحرير الوصفة الطبية يعتبر مبدأ أساسيا، إذ أنه يؤكد مبدأ حرية "  الحرية"  نلاحظ أن مبدأ   
حرية اختيار طريقة العلاج، القيام بعملية جراحية،  وضع الطبيب العلاج الملائم الذي يتضمن

  .ن هذه الحرية مقيدة بأصول المهنة و الحصول على رضا المريضإو في المقابل ف  ...تحاليل،
  

و بهذا فإن الطبيب عند تحريره الوصفة الطبية عليه واجب مراعاة حالة المريض بتشخيص   
تحريرها يتطلب مراعاة عدة جوانب منها احترام المرض و القيام بالتحاليل اللازمة، كما أن 

التعليمات المتعلقة بالأدوية، و أن تكون الأدوية ساري العمل بها و أن تناسب المريض بحيث 
يمكن أن تكون لديه حساسية لمادة معينة، و غير ذلك من الإحتياطات و المعلومات الواجب 

ؤدي المناسبة و أن الإخلال بكل ذلك ياتخاذها بعين الاعتبار من أجل الحصول على الوصفة 
، إلا أننا نلاحظ عدم ورود أي قرار أدى إلى مساءلة الطبيب عن بالطبيب إلى ارتكاب خطأ مهني
 .خطئه في تحرير الوصفة الطبية

     (1) Décret n°95-1000 du 06 / 09 / 1995 comporte le code de déontologie des médecins                                                   
                                                                                                                                                                

  

 
  اء العملية الجراحيةالخطأ الطبي في وصف العلاج و مباشرته و في إجر : المطلب الثالث  

  

  الخطأ الطبي في وصف العلاج و مباشرته: أولا
  

إن مرحلة وصف العلاج و مباشرته تأتي لاحقة لمرحلة تشخيص المرض كي يصف الطبيب   
و من ثم فإن وصف العلاج للمريض يجب أن يستند . الدواء و يحدد طريقة العلاج الملائمة له

جحا و ملائما للمريض و بذلك يبقى التزام الطبيب ببذل على نتائج تشخيص المرض حتى يكون نا
هدف التوصل إلى شفاء هذا بالدواء الملائمين لحالة المريض  لاختيار العلاج و ةالعناية اللازم

  .الأخير و التخفيف عنه
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لعلاج مع مراعاة من الحيطة في وصف ا مو يلزم الطبيب في هذه المرحلة بمراعاة الحد اللاز    
أو (        ، قوة مقاومته و مدى احتماله للمواد الكيميائية التي يتكون منهاهيض، سنبنية المر 
الدواء، و من ثم يسأل الطبيب في حالة عدم مراعاته لما تقدم أو أخطأ في كمية الدواء ) يحتويها 

 قبل ة، أو أنه لم يطلب من المريض إجراء التحاليل اللازممبإعطاء المريض جرعة أزيد من اللاز 
  .أن يصف له العلاج الملائم لحالته

   
أن الطبيب الذي تعاطى علم الطب و عمله يجب أن يكون حاذقا، البعض يرى  و في هذا السياق

  لمريضهالدواء صف ا في و مجتهد أي أن يعطي الصنعة حقها، أن يكون قد أذن له في طبه،
 .اأو مجنون ايحصل على إذن المريض أو وليه إن كان صبي خيرا أنو أ 

  
  
  
  
  

  
  
  

  48صـ هامش  48محمد حسنين منصور، المرجع السابق، ص ) 1( 
                                                                                       Civ. 3 Fev. 1959 D. 1969. 83 

  

  
  

  :الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرا و   
  

  من أي الأمراض هو؟: في نوع المرضالنظر  ):أحدها ( 
  من أي شيء حدث؟ و العلة الفاعلة التي كانت سبب حدوثه، ماهي؟: النظر في سببه ):الثاني ( 
قوة المريض، و هل هي مقاومة للمرض، أو أضعف منه؟ فإن كانت مقاومة للمرض  ):الثالث ( 

  .تركها و المرض، ولم يحرك بالدواء ساكنا: مستظهرة عليه
  مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ ):ابع الر ( 
  .المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي ):الخامس ( 
  .سن المريض ):السادس ( 
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  .عادته ):السابع (
  .الوقت الحادث من فصول السنة و ما يليق به ):الثامن ( 
  .بلد المريض و تربيته ):التاسع ( 
  .حال الهواء في وقت المرض ):العاشر ( 
  .النظر في الدواء المضاد لتلك العلة): عشر الحادي ( 
  .النظر في قوة الدواء و درجته، و الموازنة بينها و بين قوة المريض ):الثاني عشر ( 
أن لا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتها على وجه يؤمن معه حدوث  ):الثالث عشر ( 

  إبقائها على حالها، : علة أخرى أصعب منها فمتى كان إزالتها لا يؤمن معها حدوث. أصعب منها
كمرض أفواه العروق، فإنه متى عولج بقطعه و حبسه، خيف حدوث  و تلطيفها هو الواجب، و هذا

  .ما هو أصعب منه
فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء، إلا عند تعذره،  أن يعالج بالأسهل فالأسهل، ):الرابع عشر ( 

علاجه بالأغذية : فمن سعادة الطبيب. اء المركب، إلا عند تعذر الدواء البسيطو لا ينتقل إلى الدو 
  .و بالأدوية البسيطة بدل المركبة  بدل الأدوية،

  
  
  

  .135-133ص  ،2003، دار الكتاب الحديث،طبعة جديدة، درارية ـ الجزائر، "الطب النبوي " ابن القيم الجوزية،  )1(  
  

  
   

حفظ : لا؟ فإن لم يكن علاجها مهل هي مما يمكن علاجها، أ: في العلةن ينظر أ ):الخامس عشر ( 
  .صناعته و حرمته، و لا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئا

هل يمكن : نه لا يمكن زوالها، نظرأهل يمكن زوالها، أم لا؟ فإن علم : و إن أمكن علاجها، نظر
: أى أن غاية الإمكان إيقافها و قطع زيادتهاتخفيفها و تقليلها؟ أم لا؟ فإن لم يمكن تقليلها، و ر 
  .قصد بالعلاج ذلك، و أعان القوة، و أضعف المادة

  

: ن لا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ، بل يقصد إنضاجه، فإذا تم نضجهأ ):السادس عشر ( 
  .ستفراغهابادر إلى 

ها، و ذلك أصل عظيم في أن يكون له خبرة باعتلال القلوب و الأرواح و أدويت ):السابع عشر (  
و الطبيب إذا كان . النفس و القلب أمر مشهود علاج الأبدان، فإن انفعال البدن و طبيعته عن 
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و الذي لا خبرة له بذلك ـ و . و علاجهما، كان هو الطبيب الكامل حعارفا بأمراض القلب و الرو 
: يب لا يداوي العليلو كل طب. إن كان حاذقا في علاج الطبيعة و أحوال البدن ـ نصف طبيب

و الإقبال          يتفقد قلبه و صلاحه، و تقوية أرواحه و قواه بالصدقة و فعل الخير و الإحسان،
فعل : على االله و الدار الآخرة ـ فليس بطبيب، بل متطبب قاصر، و من أعظم علاجات المرض

  .و التوبة الخير و الإحسان، و الذكر و الدعاء، و التضرع و الإبتهال إلى االله،
بحسب : و لكن. و لهذه الأمور تأثير في دفع العلل و حصول الشفاء، أعظم من الأدوية الطبيعية

  .استعداد النفس و قبولها، و عقيدتها في ذلك و نفعه
  .التلطف بالمريض و الرفق به، كالتلطف بالصبي ):الثامن عشر ( 
الإلهية، و العلاج بالتخييل، فإن لحذاق  أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية و ):التاسع عشر ( 

  .فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين. الأطباء في التخييل أمورا لا يصل إليها الدواء
حفظ : أن يجعل علاجه و تدبيره دائرا على ستة أركان: ـ و هو ملاك أمر الطبيب ـ  ):العشرون ( 

الإمكان و إزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، و الصحة الموجودة، و رد الصحة المفقودة بحسب 
احتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، و تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما، فعلى هذه 

و . الأصول الستة مدار العلاج، و كل طبيب لا تكون هذه أخيته التي يرجع إليها، فليس بطبيب
  )1(. االله أعلم

   
  .137ـ  135، ص المرجع السابقلجوزية، ابن القيم ا )1(    
  
قيام الطبيب بالإلتزام بعلاج المريض يتطلب منه توافر إلتزامين، أولهما الإلتزام  و ما يلاحظ أن  

ع الطبيب فرصة المريض في الشفاء أو حتى يالعلمي، و الثاني الإلتزام الأدبي، وهذا لكي لا يض
  .تحسين حالته الصحية

  

   Obligation de science: ـ الإلتزام بالعلم1
  إن هذا الإلتزام يفرض على الطبيب المعالج إتباع الأصول العلمية الثابتة و المتعارف عليها،  
  . ه من الأطباء في حالة الضرورةئو استخدام الوسائل الحديثة للعلاج، و استشارة زملا 
  : و يمكن توضيح هذه المسائل فيما يلي 
  

لقد عرف جانب من الفقه الأصول العلمية بأنها المبادئ و القواعد  :ةأ ـ إتباع الأصول العلمي
الثابتة و المتعارف عليها نظريا بين طائفة الأطباء، و يجب الإلمام بها حال مباشرة الأعمال 

  )1(الطبية
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الأصول الثابتة التي يعترف بها أهل العلم و لا يتسامحون مع من : " كما عرفها القضاء بأنها  
   )2(. "أو من يتخطاها ممن ينسب إلى عملهم أو فنهميجهلها 

التي أكدت وجوب توافر تجهيزات  )14( و بالرجوع إلى مدونة أخلاقيات مهنة الطب نجد المادة  
كما أنه على الطبيب المحافظة على معلوماته . ملائمة و وسائل تقنية كافية لأداء الطبيب لمهامه

و   ل أعمال التشخيص و الوقايةكمي المستمر، و عليه القيام بالطبية و تحسينها نظرا للتطور العل
حالات الفي  اءتتجاوز اختصاصاته و إمكانياته سو ألا يقدم علاجا أو وصفات في ميادين 

كذلك لا يجوز  .ستثنائية، و لا بتعريض مريضه لخطر لا مبرر له خلال الفحوص الطبيةالإ
إجراء دراسات بيولوجية ملائمة و تحت رقابة للطبيب استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد 

   )3(.صارمة
   
  
  
  

  ، 53ص هامش. 53نبيلة نسيب، المرجع السابق،ص  )2(و  )1(     
  .165ـ  160أنظر، أسامة عبد االله قايد، المرجع السابق، ص           

  .، المرجع السابقمدونة أخلاقيات الطبتضمن الم   276/  92من المرسوم التنفيذي رقم ) 18(إلى ) 14(راجع المواد من )  3(    

  
  

يستوجب على الطبيب للتأكد من صحة تشخيصه و العلاج الذي وصفه  :ب ـ الإستشارة الطبية
من مدونة أخلاقيات  )1(فقرة ) 69( طبيب آخر، و هو ما أكدت عليه المادة باستشارةللمريض، القيام 

قترح إستشارة طبية مشتركة مع زميل آخر بمجرد يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن ي" :الطب
و يقترح . أو محيطه     ما تقتضي الحاجة ذلك، و عليه أن يقبل إجراء إستشارة يطلبها المريض

الطبيب أو جراح الأسنان في الحالتين، الزميل المستشار الذي يراه مؤهلا لهذه المهمة أكثر من 
ريض و أن يقبل أي زميل مرخص له بالممارسة و غيره، لكن يتعين عليه أن يراعي رغبات الم

  ".مسجل في قائمة الأطباء، و يتكفل بتنظيم كيفيات الإستشارة الطبية
  

أنه يحق للطبيب المعالج الإنسحاب من العلاج في حالة إختيار المريض أو محيطه للطبيب  كما  
  .المستشار و ذلك دون تقديم أي مبرر

ريض أو أسرته لرأي الطبيب المستشار، تكون للطبيب المعالج نه في حالة ترجيح المأو نجد   
  )1(.حرية الكف عن تقديم العلاج
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  Obligation de conscience :ـ الإلتزام بالضمير 2
أن يحافظ على أحكام " :فيما يتعلق بواجبات الطبيب بصفة عامة، فإنه يتعين عليه ما يلي  

و      بالرحمة ة و باستقلال فني و أدبي تام، مشفوعةخدمة طبية ذات كفاء: و أن يقدم ... المهنة
  )2(."و أن يتعامل مع البشر بإخلاص احترام كرامة الإنسان

و      و يندرج عن وجوب توافر أخلاق سامية لدى الطبيب لكي يمارس مهنته على أحسن وجه،
  :يظهر ذلك فيما يلي

 

مفروض على الطبيب و ذلك بأن يتابع إن الإلتزام بمتابعة المريض  :ـ متابعة علاج المريض أ
الذي أساسه الثقة الكاملة من  و الحالة الصحية لمريضه، و أن مبدأ اختيار المريض لطبيبه

  )3(.و لذلك يقال أن العقد الطبي من عقود الإعتبار الشخصي.  المريض في الطبيب
  
  

   

      في حالة ترجيح   سنان حرية الكف عن تقديم العلاجن للطبيب المعالج أو جراح الأو تكو :" ، تنص276/  92من المرسوم التنفيذي ) 70(المادة  )1(    

  ".المريض أو أسرته رأي الزميل المستشار      
  .07تطور آداب مهنة الطب على مر التاريخ، ص / الأخلاقيات الطبية/ موقع إسلام ست) 2(   

  .16، ص 1981، مجلة الحقوق و الشريعة، العدد الثاني، السنة الخامسة، "بحقوق المريض على الطبي"منصور مصطفى منصور،  )3(    

  

  
لا شك في أن ترك الطبيب لمريضه بعد قبول علاجه يعد إخلالا بعقد العلاج من جانبه و هو     

المسؤولية عن الطبيب في هذه  تفلا يجوز له مادام المريض في حاجة إلى جهوده، و لا تن
  )1(.بينه و بين ذلك قوة قاهرة كانقطاع المواصلات أو المرض الأحوال إلا إذا حالت

  

بأن الطبيب يخطئ خطأ جسيما إذا تخلى اختياريا عن علاج  1835و قد قضى في فرنسا سنة   
المريض و أبى أن يتابع علاجه، و أن يزوره عندما طلب إليه ذلك على حين أن المريض كان في 

أن الطبيب الذي  1909 خطر، و قررت محكمة مرسيليا في سنةحالة يعرض فيها هذا الترك حياته لل
يشرع في معالجة مريض ثم يتركه يرتكب إهمالا يعرضه لفقد أتعابه إذا ترك مسكنه دون أن يترك 

تعهد ضمنيا  بذلك لأنه طالما أنه شرع في علاج المريض فهو. عنوانا أو يترك طبيبا آخر بدلا منه
الما أن المريض في حاجة إليه و لا يصح له أن ينقطع عن هذا على أن يستمر في هذا العلاج ط

  )2(.العلاج
  

إن استمرارية العلاج، قد تتضمن مجرد السماع    وسؤ ابعة معنوية، أو في الحالات الميفقط، مت
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و       فهو في خدمة الإنسان  ) 3(.فالطبيب يلزم بمتابعة المريض إلى غاية لحظاته الأخيرة. هامن
  .باحترام حياة الشخص و كرامته يمارس نشاطه

  

غير أنه يمكن للطبيب أن يجد لنفسه مبررا لترك المريض، كحالة وجود إهمال من قبل المريض   
في إتباع تعليماته، أو أن يمتنع عن دفع أتعاب الطبيب، و ذلك شرط أن يكون هذا الترك في وقت 

  .ملائم، و إلا تحمل الطبيب ما ينشأ عن ذلك من أضرار
  
قد أخذ القضاء المصري نفس الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء الفرنسي فيما يتعلق بالمسؤولية و 

عدم  علىبصدد مسؤولية الطبيب  1935إن حكم محكمة جنح الجيزة في سنة . عن ترك المريض
  أنهو . يها يوميا حيث تستدعي حالتها ذلكأو التردد عل وضع المريضة تحت ملاحظته في عيادته

  لأن الطبيب يجب عليه أن يبحث هذه. من هذه المسؤولية أن تكون المريضة فقيرة ليهخلا ي
  
  

  .42شريف الطباخ، المرجع السابق، ص  )1(        
  .95فائق الجوهري، المرجع السابق، ص  )2(       

  (3) Geneviève REBECQ, « La prescription médicale », presses universitaires d’AIX- MARSEILLE , France, p 195, -                                                                                                           
                                                                                          Article 38 du code de déontologie médicale   

   
   

واجبه فيها كاملا  فإما أن يقبل العلاج تحت مسؤوليته و يؤدي. الوجهة قبل إجراء العملية لا بعدها
و إما أن يرفض فيتحمل أهل المريض المسؤولية و يرسلونه إلى المستشفى أو  ،بما يعرض عليه

  )1(.يتركونه يموت ميتة أخرى لا مسؤولية عليه فيها
  

متابعة الحالة الصحية لمريضه، مدى تطور المرض، الإنتقال و بذلك فإنه يستوجب على الطبيب   
إلى مسكن المريض إذا كان في حالة صحية لا تسمح له بالتنقل، و ذلك ليس بمتابعة العلاج 

كل الوسائل المتوفرة للإتصال بالمريض بما شهد العالم من تطور في  استعمالفحسب و إنما 
  .مجال الإتصالات

  
   Obligation de surveillance :ةب ـ الإلتزام بالمراقب

يقع على الأطباء واجب مراقبة المرضى بعد انتهاء العمليات الجراحية، و أول من يقع عليه هذا   
أيضا كيف يجب عليه أن يعرف كيفية تخدير المريض و يعرف  حيثالواجب هو طبيب التخدير 

من مشاكل  ينتاب المريضن كل ما يمكن أ إليه حيويته، و يراقبه لتجنب  يخرجه منه و يعيد
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تنفسية أو قلبية، و قد اعترف القضاء الفرنسي في الوقت الحاضر بانعقاد عقد بين المريض و بين 
إجراء العملية و إن كان اختيار طبيب التخدير قد تم من الجراح الذي يراه عشية طبيب التخدير 

  )2(.نفسه
    

من مدونة  94إلى  90تضى الرقابة في المواد من لتزام الطبيب بمقإمهام و  إلىالمشرع  و تعرض   
المكلف بالرقابة بوجوب فحص  بعلى مهام الطبي الأولىأخلاقيات الطب، بحيث أكد في المادة 

كما تم النص على واجب الرقابة في . ، و أن يكون شديد الإحترازامراقب االمريض بصفته طبيب
  .الصحة و ترقيتهاالمتضمن حماية  05 / 85 قانونال من )144( إلى المادة )139(المادة 

  
  
  
  
  

  .96 صفائق الجوهري، المرجع السابق، )1(     
                                                       166صهامش . 166ـ165صمرجع السابق، المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، ال )2(   

                                Civ.1,20 Juillet.1988,RTDC,1989,p95,obs.Jourdain                                                                                                     
 

   
    

:ج ـ الإلتزام بتقديم المساعدة لشخص في حالة خطر  
  

أن و ، في خطرلشخص عليه الإلتزام بتقديم المساعدة  بالضمير يترتبإن التزام الطبيب     
من قانون العقوبات  )2(فقرة ) 182(الإخلال به يشكل جريمة يعاقب عليها جنائيا بحيث تنص المادة 

    على
قب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر ايع :"أنه 

يمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له و ذلك دون أن تكون هناك كان في إمكانه تقد
  ."خطورة عليه أو على غيره

  

جراح بيب أو يجب على الط:" منها )09( المادة مدونة أخلاقيات الطب فيكرست هذا الإلتزام  و  
  ."هالأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري ل

   )1(جريمة يعاقب عليهايكون الإخلال بهذا الإلتزام بدوره أن و قد جعل المشرع الفرنسي 
    

يظهر السر  :الإلتزام بالسر المهني  –د  و  .الطبي كقاعدة أخلاقية موجبة في مهنة الطب
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منذ خمسة و عشرين قرنا كان يأخذ الأستاذ طالب الطب موثقا )ق م  360 – 470عام ( إن أبقراط   
ألا أفشي ما يجب أن يبقى سرا بالنسبة لما أرى و أسمع من ... أقسم بالإله : " و يمينا يقول فيه  

في  1948 و قد جاء في ميثاق جنيف لعام." الناس سواء ذلك ما يتصل بمهنتي أو ما يخرج منها
)2(." مريضأنني سوف أحترم الأسرار التي أؤتمن عليها و حتى بعد وفاة ال: " القسم الطبي مايلي   

 

تعريفا واضحا للسر المهني، غير أنه لا يخلو نص أو ميثاق طبي  يجب أن نعترف هنا، لا يوجد  
و ترقيتها   المتعلق بحماية الصحة 05 – 85 من القانون )206(فنجد المادة . من وجوب المحافظة عليه

إلا إذا حررتهم المهني،  بالسر ادلة أن يلتزموايجب على الأطباء و جراحي الأسنان و الصي: " تنص
  ".الأحكام القانونية ن ذلك صراحةم

  
 
 

 

                352علي حسن نجيدة، نفس المرجع، ص   ، 60صهامش . 60نبيلة نسيب، المرجع السابق، ص  )1(    

            المسؤولية الطبية، دار الهلال للخدما: ي، الملف، موسوعة الفكر القانون"المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة"مروك نصر الدين،  )2(     

            .5ن، ص.ت.الجزائر، د– حيدرةعلامية، الإ      

  
يضمن احترام شرف المريض و حماية : "  17 – 90 من القانون   1/  206  و تنص كذلك المادة  

    )1( ."و الأسنان و الصيادلةشخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم به كافة الأطباء و جراح
                                  

الطب، بأحكام تتضمن السر  المتضمن مدونة أخلاقيات 276 – 92 كما جاء المرسوم التنفيذي  
يث منه ما يتضمنه هذا السر الطبي بح )37(، بحيث حددت المادة )41(إلى  )36( طبقا للمواد المهني
  لسر المهني كل ما يراه الطبيب أو جراح الأسنان و يسمعهيشمل ا:" أنه على نصت 

  ",ه لمهمتهئو يفهمه أو كل ما يؤتمن عليه خلال أدا 
و بذلك فإن السر المهني لا يشمل نوع المرض الذي يعاني منه المريض فحسب، و إنما كل   

جراء تحاليل المعلومات المتعلقة به و كذا العمل الطبي سواء تعلق الأمر بعملية الفحص أو إ  

 و بذلك يمنع إفشاء السر الطبي، و الذي يعني الإفضاء بمعلومات كافية و محدودة للغير،
و أن إفشاء السر في غير الحالات القانونية يعتبر   .)كتابة أو شفاهة(  و يتحقق بأية وسيلة 

.من قانون العقوبات) 301(جريمة يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة  

 

  :سر الطبي قد تكون مقررة لمصلحة الأشخاص أو السلطة العامةة الإباح أسباب و 
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  أسباب الإباحة المقررة لمصلحة الأشخاص -  

:تشتمل هذه الحالة على عدة أحوال يعتبر فيها إفشاء السر المهني أمر مباح، و هي  
تضمن مدونة الم 276ـ92من المرسوم التنفيذي  )51( تنص المادة: ـ  نظرية الضرورة كسبب للإباحة1

يمكن إخفاء تشخيص مرض خطير عن المريض لأسباب مشروعة :" نهأأخلاقيات الطب على 
يقدرها الطبيب أو جراح الأسنان بكل صدق و إخلاص، غير أن الأسرة يجب إخبارها إلا إذا كان 

ن و لا يمك. المريض قد منع مسبقا عملية الإفشاء هذه، أو عين الأطراف التي يجب إبلاغها الأمر
."كشف هذا التشخيص الخطير أو التنبؤ الحاسم إلا بمنتهى الحذر و الإحتراز  

 
 
 
 
 
 
 

  
ا 1411محرم عام  24بتاريخ  35، الجريدة الرسمية رقم  1990يوليو سنة  31الموافق  1411محرم عام  9مؤرخ في  17 – 90القانون رقم  )1(    

.و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 1985فبراير سنة  16المؤرخ في  05 – 85ن ، يعدل و يتمم القانو 1990غشت سنة  15لموافق         

 

  
و       هائإن هذا النص يعتبر الأصل، بحيث كرس الثقة و بموجبها السر الواجب للطبيب عدم إفش  

إن كانت حالة المريض خطيرة، غير أنه يوجد استثناء لهذه القاعدة بحيث قد تتواجد ظروف تعرض 
و تطبيقا     لطبيب واجب الإفشاء و نظرية الضرورة هي المعيار الفاصل للإفشاء المشروع على ا

أكدت  و   لذلك فيكون للطبيب الحق في إخبار زوجة المريض بمرض زوجها المعد تجنبا العدوى
ة المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها بوجوب إفشاء السر المهني في حال 05-85  من القانون )54(المادة 

يجب على أي طبيب أن يعلم فورا المصالح الصحية المعنية :" و ذلك بنصها أمراض معدية، اكتشاف
."بأي مرض معد شخصه، و إلا سلطت عليه عقوبات إدارية و جزائية  

 

ذهب الرأي الراجح في الفقه المقارن إلى القول : حق الطبيب في كشف السر للدفاع عن نفسه   -2
عن نفسه عندما يتهم بارتكاب جناية بالإجهاض، أو الاغتصاب ، أو تعدي بحق الطبيب في الدفاع 

على الأخلاق، أو خطأ في العلاج، فمن المتفق عليه عن الفقه و القضاء أن الطبيب لا يلتزم بكتمان 
السر في هذه الحالة، و يكون من حقه في سبيل الدفاع عن نفسه أن يكشف عن العناصر التي من 

إذ أن حق الدفاع من الحقوق الأساسية المقررة للمتهم التي لا يلغيها الإلتزام شأنها أن تبرئه، 
)1.(بالمحافظة على السر  
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حق الدفاع باعتباره حقا دستوريا،،  1996نوفمبر 28، إستفتاء دستورموجب البو قد كرس المشرع     
طريق الجمعية عن  الدفاع الفردي أو عن:" ، و التي نصت على أنه همن )33(و رد بموجب المادة  

." الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية مضمون  
 

من قانون حماية الصحة و ترقيتها على  5)/ 206(تنص المادة : هئرضاء صاحب السر في إفشا – 3
أن لا يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المدعو للإدلاء بشهادته أمام العدالة : " ما يلي

."يفشي الأحداث المعنية بالسر المهني إلا إذا أعفاه مريضه من ذلك  
المتضمن مدونة أخلاقيات الطب على  276 – 92 من المرسوم التنفيذي رقم )41(كما نصت المادة    
."لا يلغى السر المهني بوفاة المريض إلا لإحقاق حقوقه ": أنه  

 
 
 
 

  ، 144، هامش ص 144حنين جمعة حميدة، المرجع السابق، ص )1(
Pradal(j) : « L’incidence du secret médical sur la cours de la justice pénale. »,J.C.P,69.1.2234     

 
 
 

من نص هاتين المادتين أن المشرع أعطى للطبيب في حالة حصوله على إذن المريض يتضح    
قى قائما بالرغم يبى أن السر الطبي الحق في الإفشاء عن حالته الصحية، و قد أقر في المقابل عل  

،اغير أنه إذا وجدت مصلحة مشروعة تبرر هذا الإفشاء، فيكون ذلك جائز . من وفاة المريض  
كحق الورثة في الحصول على شهادة من الطبيب المعالج تثبت إصابة مورثهم بعاهة عقلية لإثبات  

  .عيب مورثهم

 

:لذي يعد سببا لإباحة السر الطبي ما يلي و من الشروط الواجب توافرها في الرضا ا    
.صدور الرضا من صاحب السر -       
)أي بمعرفة عواقب إفشاء السر( أن يكون الرضا صحيحا و صادرا عن بينة  -       
.أن يكون الرضا صريحا أو ضمنيا -       
)1( .صاحب السر قائما وقت الإفشاء ء أن يكون رضا -       

 
الطبي للمصلحة العامةأسباب إباحة السر    -   
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أوجب المشرع في حالات محددة، إلتزام الطبيب بإفشاء السر المهني و ذلك تحقيقا للمصلحة       
:العامة، في حالات هي   

 

يلزم الطبيب بالإفشاء عن السر المهني و ذلك في حالة التبليغ : إفشاء السر منعا لوقوع جريمة – 1 
:ممارسته لمهنته أو بسببها، ذلك طبقا لأوضاع حددها التشريع عن الجرائم التي علم بها أثناء  

 

بالحبس من شهر إلى ستة أشهر يعاقب: "أنه همن 1) / 301( نصت المادة: في قانون العقوبات -      
الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص  الأطباء و الجراحون و دج 5.000 إلى 500و بغرامة من  

المؤقتة على أسرار أدى بها إليهم و أفشوها في  و المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤتمنين بحكم الواقع أ
.غير  الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها و يصرح لهم بذلك  

 
 
 
 
 
.24مروك نصر الدين، موسوعة الفكر القانوني، المرجع السابق، ص ) 1(  

 
 
 

يجب على الأطباء أن : " على ما يلي  همن 3) / 206(نصت المادة  :في قانون الصحة و ترقيتها –
يبلغوا عن سوء معاملة الأطفال القصر و الأشخاص  المحرومين من الحرية التي لاحظوها خلال 

."ممارستهم مهنتهم  
 

لا   يمكن الطبيب أو جراح : " أنه هامن )12( نصت المادة :في مدونة أخلاقيات مهنة الطب – 
خص سليب الحرية أن يساعد أو يغض الطرف عن ضرر يلحق بسلامة الأسنان، المدعو لفحص ش

جسم هذا الشخص أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة و لو كان ذلك لمجرد حضوره، و 
إذا لاحظ أن هذا الشخص قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة، يتعين عليه إخبار السلطة القضائية 

أو أي     جراح الأسنان أن يساعد أو يشارك أو يقبل أعمال تعذيب بذلك، و لا يجوز للطبيب أو
شكل آخر من أشكال المعاملة القاسية و غير الإنسانية أو المهينة مهما تكن الحجج، و هذا في كل 

أو جراح      الحالات و الظروف بما في ذلك النزاع المدني أو المسلح، و يجب ألا يستعمل الطبيب
مهارته أو قدرته لتسهيل استعمال التعذيب أو أي طريقة قاسية  لا إنسانية أو مهينة  الأسنان معرفته أو

."  مهما يكن الغرض من وراء ذلك  
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يجب على الطبيب أو جراح الأسنان : " من نفس المرسوم التنفيذي على أنه )54(كما نصت المادة    
أو  معاملة قاسية أو غير إنسانية حيةالمدعو للإعتناء بقاصر، أو بشخص معوق، إذا لاحظ أنهما ض

.حرمان، أن يبلغ بذلك السلطات المختصة   

 

على ذلك تستوجب  مصلحة الإجتماعيةإن ال: لسر الطبي حفاظا على الصحة العامةاإفشاء  -2
شف الطبيب عن الأمراض التي قد تضر بهذه المصلحة لا يعد كالطبيب في بعض الظروف، و أن 

.من قانون العقوبات )301(سرار المعاقب عليها في المادة مرتكبا لجريمة إفشاء الأ  
يجب على أي طبيب أن يعلم  " :من قانون حماية الصحة و ترقيتها على أنه )54( و جاء في المادة  

 فورا المصالح الصحية المعنية بأي مرض معد شخصه، و إلا سلطت عليه عقوبات إدارية
."و جزائية   
 
 
 
 
 
 
التي قد تعلو و شاء لتحقيق المصلحة الإجتماعية  ، أن المشرع قد رجح الإفكامحيتضح من هذه الأ   

على مصلحة المريض في الكتمان، غير أن هذا الإفشاء لا يكون سوى في حالات محددة خول 
القانون للطبيب واجب الإفشاء و اعتبره عملا مباحا، كالإفشاء عن مرض معد، و إلا يكون مرتكبا 

.  )1( من قانون العقوبات )181( غ المنصوص عليها في المادةلجريمة عدم الإبلا  

.و عليه فالإفشاء بالسر عن المرض المعدي لا يكون إلا في الحدود التي رسمها المشرع    
 

:و يتجلى ذلك فيما يلي: إفشاء السر الطبي لضمان حسن سير العدالة -3  
 

:إلتزام الطبيب بأداء الشهادة أمام القضاء -أ  
لا يمكن للطبيب :" من قانون الصحة و ترقيتها على أنه )5(فقرة ) 206( على هذا الإلتزام المادةنصت    

صيدلي المدعو للإدلاء بشهادة أمام العدالة أن يفشي الأحداث المعنية بالسر الأو جراح الأسنان أو 
".المهني إلا إذا أعفاه مريضه من ذلك  

 

ما نلاحظه من هذا النص هو وجود تعارض     بين واجب الشهادة و واجب كتمان السر المهني 
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حيث يعتبر هذا الإدلاء من طرف الطبيب في حالة عدم حصوله عن رضا المريض إفشاء لسر 
. من قانون العقوبات )103( المهنة معاقب عليها طبقا لنص المادة  

لاء بشهادته دون غير أن هذه المادة في فقرتها الأخيرة أوردت استثناءا، حيث أباحت للطبيب الإد  
.التقيد بالسر المهني و ذلك في حالة دعوة الطبيب أمام القضاء في قضية إجهاض  

 

:ممارسة الطبيب لأعمال الخبرة -ب  

:يجب أن نميز بين نوعين من العلاقات       
    

الثابت قانونا أن لا يكون الطبيب الخبير هو الطبيب المعالج  :علاقة الطبيب الخبير بالمريض 
خص موضوع الفحص، و من واجبات الطبيب أن يعلم المريض بطبيعة مهنته، و ذلك عملا بنص للش

. المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 276- 92من المرسوم التنفيذي  )97(و ) 96( المادتين  
 
 
 

   يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس  91ادة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الم: " من قانون العقوبات تنص )181(المادة   )1(
."دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا و لم يخبر السلطات فورا 10.000إلى  1.000سنوات و بغرامة من      

    
  

:لتزام الطبيب الخبير في المحافظة على سر المهنة في مراعاة الأمور التاليةإو يتمثل    

يجب على الطبيب ألا يكشف عن سر الفحوص لأي فرد خارج الجهة التي استندت إليه مهمة  -  
.علم به أو استظهره من عمله أثناء ممارسته لمهنته الخبرة سواء ما  

علمه تفصيليا بل يكتفي بالإجابة على الأسئلة أو الموضوعات  ىكشف عن كل ما يصل إلالعدم  -  
  .عنها رستفسالتي ا
إن مهنة الطبيب الخبير هي مهنة طبية بحتة و من ثمة لا يجب عليه أن يكشف عن  -    

) المفحوص(المعلومات التي علم بها و تخرج عن هذا الإطار أو التي اعترف بها الشخص المريض 
.)1(.إذ أنه ملتزم بالمحافظة على سر المهنة  

 

المتضمن مدونة  276-92 سوم التنفيذيمن المر  )95(نصت المادة  :علاقة الطبيب الخبير بالقاضي 
تعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله الطبيب أو جراح الأسنان، الذي :" أخلاقيات الطب على أنه

ما الجسدية أو العقلية، ثم إيعينه قاض أو سلطة أو هيئة أخرى مساعدته التقنية لتقدير حالة شخص 
".ها آثار جنائية أو مدنيةالقيام عموما بتقييم التبعات التي تترتب علي  
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لا يلزم الطبيب أو جراح الأسنان:" من قانون حماية الصحة و ترقيتها )206/4(و تنص المادة      
و لا يمكنه إدلاء ...أو الصيدلي سواء أكان مطلوب من القضاء أو خبيرا لديه بكتمان السر المهني 

..."مطروحةإلا بالمعاينات المتعلقة فقط بالأسئلة ال...في تقريره  
  

إلى تعيين طبيب خبير، و عليه أن يكشف على  قضايا معينة ييلجأ ف ديتضح لنا أن القضاء ق  
و في غير ذلك يلتزم هذا الأخير . المهمة المخولة له من الناحية الفنية فقط و التي دعي لفحصها

كد ارتكابه لخطأ طبي، بالمحافظة على أسرار المهنة، لأن الإفشاء بالسر المهني من جانب الطبيب يؤ 
من قانون  )301(يخول للمريض الحق في ممارسة حقه في متابعة الطبيب جزائيا طبقا لأحكام المادة 

 من القانون المدني )124(، و كذلك متابعته مدنيا و مطالبته بالتعويض طبقا لنص المادة  العقوبات
.علاوة على المساءلة التأديبية  

 
 
 
 

، 27، هامش ص27موسوعة الفكر القانوني، المرجع السابق، صمروك نصر الدين،  )1(   
P .J Doll : « De la responsabilité des experts judiciaires » D.1966.Chrom.p47Etc.              

  
  

و بهذا فإن الطبيب يلزم بعد القيام بعملية التشخيص أن يصف للمريض العلاج الملائم لحالته     
من تحاليل أو أشعة و غير ذلك، غير أننا قد نجد حالات قد يمتنع فيها  المرضية أو ما يجب

الطبيب من علاج المريض أو حتى أنه قد يؤدي مهنة الطب و التي هي مهنة شريفة و لكن ليس 
أصول و أخلاقيات و طبق نلأغراض علمية بحتة لا تراعي و لا ت لغرض شفاء مرضاه  و إنما

  :ما سيأتيمهنة الطب، و هو ما سنوضحه في
  
  :رفض علاج المريض -أ
  

ينبغي أن يتقيد الطبيب أو جراح : " من مدونة أخلاقيات الطب على أنه )46(تنص المادة    
  ."الأسنان على الدوام بالسلوك المستقيم و حسن الرعاية، و أن يحترم كرامة المريض

    

  ريض حرية إختيار طبيبهللم: " تنص على أنه نفس المرجع السابقمن  )42(المادة  كما أن   
  و ينبغي للطبيب أو جراح الأسنان أن يحترم حق المريض هذا،. أو جراح أسنانه أو مغادرته 

و أن يفرض احترامه، و تمثل حرية الإختيار    هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب
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شخصية  أن يرفض لأسباب أعلاه،  )9(و المريض و العلاقة بين جراح الأسنان مع مراعاة المادة  
  ."تقديم العلاج

  

فإذا منح القانون للمريض سلطة واسعة تتمثل في حرية اختيار الطبيب، و أن العلاقة بين   
         الطبيب و المريض هي علاقة تعاقدية يلزم فيها رضا الطرفين، غير أنه نجد الإتجاهات الحديثة

ب في مزاولة مهنته يجب بيب، ذلك أن حرية الطبيو الوظيفة الإجتماعية للحقوق قيدت حرية الط
    اأدبي افهناك واجب. في حدود الغرض الإجتماعي و إلا كان متعسفا في استعمال حقه استعمالها
  .فرضه عليه مقتضيات مهنة الطبتعلى عاتق الطبيب تجاه المريض و المجتمع  او إنساني

     

قبول علاج كل من يطلب منه ذلك، فهذا الإلتزام لتزام على الطبيب إإلا أن هذا لا يعني وجود 
  )1(.يتحدد بنطاق معين و في ظروف معينة

  

  
  

                                                                             .30، ص السابق محمد حسين منصور، المرجع )1(     
 
 
  

  
القائمة لإسعاف و علاج المريض، سواء كان  و يكون الإلتزام بعلاج المريض قائما تبعا للظروف 

ذلك راجعا لمكان و زمان العمل أم للظروف الملحة التي وجد فيها المريض، أم لطبيعة عمل 
  .الطبيب

أو علاجه أو في  لإنقاذهو ذلك كوجود المريض في مكان ناء و لم يكن هناك سوى طبيب معين  
ذلك وجود المريض في حالة خطرة تستدعي التدخل ساعة معينة من الزمان لا يوجد فيها غيره، و ك

من مدونة  9 و هو ما نصت عليه المادة )1(السريع و الفوري من قبل الطبيب الحاضر و المتخصص
  .أخلاقيات الطب

و أخيرا فالطبيب الذي يعمل في مصلحة حكومية أو مستشفى عام ليس له أن يرفض علاج أحد   
و نفس الحكم بالنسبة . أي ممن يدخلون في نطاق اختصاصه المرضى الذين ينبغي عليه علاجهم،

للطبيب أو المستشفى الخاص الذي يتعاقد مع مؤسسة أو رب عمل معين على علاج العاملين، 
  )2(.فرفض الطبيب العلاج هنا يثير مسؤوليته التعاقدية

  

أيضا في حالة  ، و إنما يساءلفحسب العلاج كما أنه لا تتم مساءلة الطبيب عن الإمتناع عن    
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إنقاذ المريض، و تثور أيضا مسؤولية الطبيب في حالة انقطاع في التأخير عن الحضور أو التدخل 
و إن الإمتناع الإرادي للطبيب عن إسعاف . الطبيب عن معالجة المريض في وقت غير لائق

  .شخص في حالة خطرة يشكل جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر
  

بين تلبية دعوة المريض كما  ولطبيب يعفى من المسؤولية إذا حالت ظروف قهرية بينه و لكن ا   
كذلك إذا استطاع الطبيب أن . لو استحالت عليه زيارة المريض بسبب مرضه أو انقطاع المواصلات

و أخيرا فإنه لو ثبت أن أهل المريض كانوا . يثبت أن حضوره لم يكن ليجدي المريض نفعا
طبيب آخر في حالة عدم حضور الطبيب المتخلف، فإن أيا من ذلك يكفي إخلاء يستطيعون طلب 

مسؤولية الطبيب، رغم ما في ذلك من مخالفة للضمير العام الذي ينظر باستنكار إلى الطبيب الذي 
  )3(.يمتنع عن أداء واجبه الإنساني في هذه الحالة

  
  

  .41شريف الطباخ، المرجع السابق، ص  )1(       
 Civ. 18 Oct.1937.1.6  ، 31ص، هامش 31محمد حسنين منصور، المرجع السابق، ص  )2(      

  .59ـ  58فائق الجوهري، المرجع السابق، ص  )3(       
  

  
  :العلاج لهدف غير الشفاء -ب

  

  يجب أن يكون التدخل الطبي أو الجراحي بغرض العلاج، فالغاية من ممارسة العمل الطبي    
   )1(.ج المريض و تحسين حالته الصحية، أي تخليصه من آلامه أو علاجهأو الجراحي هو علا

و تثور المسؤولية إذا كان الهدف هو الدافع الوحيد وراء تدخل الطبيب مما يؤدي بهذا الأخير    
و    مة لصحة المريض ءلوسيلة العلاج الأكثر ربحا بالنسبة له و ليس الوسيلة الأكثر ملا اختياره
   .حالته
إن كان تدخله بهدف البحث العلمي، فإن ذلك يعد خطأ يوجب مسؤوليته متى أحدث ضررا ف   

بالمريض، لأن الطبيب بخروجه عن الغاية التي أتيحت له من أجلها مزاولة مهنته يكون قد خرج 
  )2(.عن حدود هذه الإباحة و أسقط عن نفسه الحماية التي يسبغها القانون على فعله

  

  )4(، )3(، )2( فقرة )168(بحث العلمي تحكمها قواعد و قوانين، حيث نجد المادة ذلك أن عملية ال   
و       يجب حتما إحترام المبادئ الأخلاقية: " من قانون حماية الصحة و ترقيتها تنص على أنه 

رب على الإنسان في إطار البحث العلمي  ابالتج العلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام 
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 .يب أو عند عدمه، لممثله الشرعيلشخص موضوع التجر لالتجريب للموافقة الحرة و المنيرة  يخضع
  .تكون هذه الموافقة ضرورية  في كل لحظة

تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات     
  .أعلاه 1/  168 العلوم الطبية المنصوص عليه في المادة

موافقة الشخص موضوع التجريب و رأي المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية  ألا تبر    
  . "المبادر إلى التجريب من مسؤوليته المدنية

     

أن هدف الطبيب هنا يخالف مبادئ مهنة الطب فالطبيب لا يسعى إلى التخفيف من آلام نرى   
نة لأغراض شخصية غير نبيلة، مثالها ه و إنما يمارس هذه المهئمريضه و العمل على شفا

و أو من أجل الربح الوصول إلى تحقيق و نجاح تجربة معينة دون مراعاة الأحكام المتعلقة بمهنته 
لا يبالي بحالة المريض أو مدى توافر موافقته أو حتى مدى إعلامه بحقيقة العمل الذي سوف 

ة علاج المريض و بدون سبب جدي كما أن مجرد توقف الطبيب عن متابع .يجريه ذلك الطبيب
  .يعتبر هذا الأخير قد ارتكب خطأ طبيا يؤدي إلى مساءلته

  . 281، ص  المرجع السابق مروك نصر الدين، )1(

  .1416عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  )2(
  

  
  يزال يدخل في ك لالتزام في الاستمرار في معالجة المريض ما دام ذلإيقع على الطبيب اف    

  من قانون الأخلاقيات الطبية الفرنسي  )47(للمادة  نه طبقاأحدود مؤهلات الوظيفة غير أننا نجد  
ن أأن يتخلص من مهمته فذلك بشرط أن لا يضر بفعله المريض و  ببإمكان الطبينه إذ كان فإ

نه أيا كانت أغرض و الأخير سيتم علاجه و أن يقدم المعلومات المفيدة لهذا الهذا ن أيضمن ب
  )1(.يجب ضمان استمرار علاج المريض و العناية به فرو ظال
  

قر للطبيب الحق في التنازل عن الاستمرار في معالجة المريض الذي أع الفرنسي قد إن المشر   
أن يقوم  وافر شرط لمباشرته و المتمثل فييعاينه و يتابع علاجه غير أن هذا الحق يستلزم ت

  به ةأن يضمن له متابعة العلاج من طرف طبيب آخر ليستمر في العنايب الطبيب المعالج
و علاجه وكذا إعطاء كل المعلومات و النصائح اللازمة المتعلقة بالمريض إلى الطبيب الذي  

  )2(.وظيفيا فاحشا تقوم به مسؤولية الطبيب أسيكلف بمهمة العلاج ذلك أن قطع العلاج يعد خط
  

ن الطبيب ألى إستبدال الطبيب الأخصائي فقد ذهب القضاء الفرنسي اأثيرت مشكلة  و قد    
إذا استبدل نفسه بطبيب  يرتكب خطأ الأخصائي  )3( آخر لا يمتلك التكوين الوظيفي المطلوب
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من مدونة أخلاقيات الطب  )50(المادة  أما الوضع عندنا فقد أخذ المشرع بنفس المبدأ كما تبين 
ضمن مواصلة العلاج يمهمته بشرط أن  منراح الأسنان أن يتحرر نه يمكن للطبيب أو الجأعلى 

  .للمريض
  
  
  
  
  

  
     (1) Art. 47alinéa 2 du décret 95 / 1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale:" Hors le cas  

d'urgence et celui ou il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des    
raisons professionnelles ou personnelles                                                                                                                .    
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patien et transmettre au médecin désigné par celui- ci les    

Informations  utiles à la poursuite des soins."                                                                                                              

 160صهامش  160-159المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين المرجع السابق، ص ) 2(    

Paris,29 avril 1988,D.1989.som.com.61 obs. Penneau                                                              

      
  160، هامش ص 160لمهنيين، نفس المرجع، ص المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية ل )3(        

                     Paris, 21 nov.1986, D.1987, Inf.421, obs. Penneau                                                 

  
  

  الجراحية ةالخطأ الطبي من خلال العملي: ثانيا 
  

و      المريض، صحته و قوام جسمه ةإن الهدف الرئيسي من الجراحة هو المحافظة على حيا   
ا حتى لو استوجبت العملية و هذه الأهداف المرجوة من العملية الجراحية يتم تطبيقه. ته الطبيعيةأهي

أو جزء من عضو، أو قطع قسم معين من جسم الإنسان، لأن الإنسان بكامله أهم من  ورفع عض
و الأكبر     لاستصلاح القسم الأهمه، و من ثمة فالتضحية بجزء من الجسم ئأي عضو من أعضا

  .بهسموح يكون م
  و كما يلاحظ حاليا، فقد ظهر نوع آخر من الجراحة، لا يؤول إلى المحافظة على الحياة       

  :توا أو الصحة، أو إزالة الألم و إنما الغرض منه التغيير في مظهر الشخص، و هو ما سنوضحه 
د تكون الجراحة في بعض الحالات هي السبيل الوحيد ق  :الجراحة للمحافظة على الحياة  – 1

إلخ ، فهي حالات ...ف الدموي، إنفجار المعدةيلإنقاض حياة الشخص كما هو الأمر في حالة النز 
 دت هذه العملية الجراحية إلى تلفتستلزم التدخل الجراحي إذ بدونه يموت المريض، حتى و إن أ

  .نسان من أهميةعضو أو قطع جزء منه و ذلك لما لحياة الإ
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و كذا فإن هذه العمليات ضرورية حتى و إن كان فيها خطورة من الناحية العملية، و خاصة    
 احتمالحتى و إن كان  امسموح به ةريض منذرة بالخطر فإن إجراء جراحعندما تكون حالة الم

  )1(. نجاح العملية قليلا نسبيا
  

استطاعته بواسطة الأجهزة و الأدوات المتوفرة لديه، و و الجراح يكون دائما ملزما بأن يقوم بما في 
هذا يعني أنه على الجراح أن يقوم بتجهيز نفسه بجميع الأجهزة و الأدوات الحديثة و لا عذر له 

  .عن تقصيره أو إهماله عند القيام بالعملية الجراحية
  
  
  
  
  
  
  .265راجي عباسي التكريتي، المرجع السابق، ص  ) 1(  

  
  

  
قد تستلزم بعض الحالات القيام بعملية جراحية إذا وجد  خطر   :احة لإرجاع الصحة الجر  – 2

كلية لإصابتها بمرض أو جزءا من المعدة  نزعيهدد سلامة صحة المريض و حياته، كقيام الجراح ب
و على هذا     .و في مثل هذه الحالات تكون خطورة العملية موجودة و لكنها غير كبيرة. المقروحة

جراء مثل هذه العمليات يحتاج إلى مهارات فنية و واجب الطبيب الجراح بأن يقارن بين فإن إ
  .الخطورة التي يستعرض لها المريض و الفائدة الصحية التي سيحصل عليها

  

  قد تكون الجراحة في بعض الحالات سبيلا للتخلص من الألم :  الألم  لىالجراحة للتغلب عـ  3
و تؤثر  ةشديدن الآلام التي يشكو منها المريض ا لمرض ما بحيث تكو إذا كان هذا الأخير عارض

، رفع الغدة ةعلى صحته وحياته، و أن الجراحة بإمكانها إنقاذ المريض، و مثال ذلك رفع الأنسج
المرض كحالات كثيرة من  انتشارفالمقصود منها التقليل من الألم و الحد من ... الخ...النخامية
  .  السرطان

  

في حالات كثيرة تجرى عمليات جراحية وقائية احتياطا لمنع حدوث ضرر   :راحة الوقائية الجـ  4
لتهابها أو إة احتياطا لاحتمال ليمما في المستقبل القريب أو البعيد، كرفع الزائدة الدودية و هي س

انفجارها في المستقبل، و تعتمد هذه الإجراءات  كليا على الظروف المحيطة بالمرضى إذا كان
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الشخص بصحة جيدة و يسكن منطقة تتوفر فيها الخدمات الصحية و الجراحية الجيدة، فلا يجوز 
بيب لتهابها في المستقبل أو مجرد الرغبة تدفع الطإو افتراض  ةالمجازفة و رفع الزائدة الدودي
. ..بطن الشخص لإجراء عملية أخرى كرفع المرارة أو كيس المبيض للممارسة و من ناحية إذا فتح

فإنه يسمح برفع الزائدة الدودية، فرفعها قد يغني المريض عن إجراء عملية أخرى لها في المستقبل 
 لىعازم عو إنها الآن بحالة سكون وقتي و الشخص بصحة جيدة، و لكنه . في حالة التهابها

     )1(. يحبذ رفع الزائدة الدودية عندئذالسفر إلى منطقة لا تتوفر فيها الخدمات الجراحية 
  

و من العمليات الوقائية التي تستلزم تدخلا جراحيا نجد حالة رفع اللوزتين من المريض المصاب    
  .بتكرار تقيحها خاصة إذا لحق التهابها حمى أو أعراض جسدية

  
  

 .271راجي عباس التكريتي، المرجع السابق، ص  )1(

  
  

ها هو أمر ءراحات بأن إجراتتميز جراحات التجميل عن غيرها من الج :الجراحة التجميلية ـ  5
  )1(. كمالي و ليس ضروريا من أجل استمرار الحياة

  

لا من أجل إذ أن هذا النوع من الجراحة دخل مجالات لا علاقة لها بصحة المريض و    
غير وظيفة بعض الأعضاء، في مظهر الشخص أو حتى  للتغيير فيالمحافظة على حياته و إنما 

  .الة تشويه حدث في جسم المريض بفعل مكتسب أو خلقيقد يكون الهدف منها إز  أنه
  

  فجراحة التجميل لا تمارس ـمن حيث المبدأـ لأهداف علاجية و من ثم يجب أن تتناسب   
و الأضرار و المخاطر المحتملة وراءها من الهدف الكمالي التحسيني المنتظر منها، هذا بالإضافة 

ما يبرر العجلة أو التسرع أو ضعف الإمكانيات، و إلى أنها تجرى في ظروف متأنية فليس هناك 
ه و تبينه ئيكون المريض في حالة تامة من اليقظة و التبصر مما يستدعي شروطا خاصة في رضا

   )2(. لجوانب العملية المرجوة
  

مجمع على إلتزام الطبيب في نه أ إلاالإلتزام الطبي طبيعة في تحديد الفرنسي رغم تشدده و القضاء 
إذ يتكون عقد بين الطبيب . لتزاما ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجةجراحة التجميل لا زال إ عمليات

 و يتفقان     ظروف القائمةالتي تقتضيها ال ةببذل العناية اللازمو الشخص يلتزم الأول بمقتضاه 
  )3(. صول العلمية الثابتةمع الأ



 

63

    

راح التجميل، كتوسعه في تحديد الخطأ الفني، يبدو التشدد أولا في تقدير المحاكم لفكرة خطأ ج  
واشتراط أن يكون الطبيب على درجة كبيرة من التخصص في إجراء العملية المطلوبة، و أن 

   )4( .يستخدم طريقة علاجية متفق عليها و ليست محلا للتجارب
  
  
  

  
                                      http:// www.islamic                                    medicine. org /medicaethcs4. htm.   )1( 

   .77محمد حسنين منصور، المرجع السابق، ص  )2(    
  ،78، هامش ص 78محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص  )3(  
  Praris 21 dec. 1968 G.P.1969.1.17 – Civ.11 Jan. 1966  D.1966.266.                                                                 

  ،78صهامش .  78محمد حسنين منصور، المرجع السابق، ص ) 4(  
                              Paris 15 Jan , 11Juin 1974, 21 Dec 1968, inedit, cités par Chabes J .C.P. 19               

                         - 13 Jan.1959 J.C.P. 1959. 11 11142  n. Savatier.                                       

  
                                         

غير أنه يلاحظ أن المحاكم الفرنسية ذهبت إلى إستعمال لغة تقترب من التزام الطبيب بتحقيق   
و  خيرة بأن النتيجة فقط هي التي تبرر التدخل الجراحي بهدف التجميل، نتيجة، فقد قضت هذه الأ

  .نه ينبغي على الطبيب عدم القيام بالعملية إلا إذا كان واثقا من نجاحهاأ
  

لأنه لم يقدر ما يبرر فشل  نو أدانت المحكمة الطبيب رغم ثبوت قيامه بالجهود و اليقظة اللازمي 
  )1(. يحدث عادة في مثل هذا النوع من العملياتالعملية عكس ما هو متوقع و ما 

  

و في جميع العمليات التجميلية يؤخذ بنظر الإعتبار حالة المريض النفسية و مدى تقبله للشكل  
  )2(. الجديد الناجم عن العملية عند اختلاطه بالآخرين مجددا

  

طبية، كما سنتطرق إلى  إن الطبيب قبل إجراء العملية الجراحية يستوجب عليه القيام بفحوصات   
تطبيقات لحالة وقوع الخطأ الطبي الا ذك ى للمريض قبل العملية، وتوضيح عملية التخدير التي تجر 

و أخيرا نبين فيما . أثناء القيام بالعملية الجراحية، و مدى مسؤولية الطبيب عن أخطاء مساعديه
  .تتمثل الجراحة التجميلية و ما يندرج عنها من أخطاء مهنية

  
  Examen préopératoire : الفحص الطبي السابق على العملية الجراحية  - 
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يستلزم على الطبيب الجراح قبل إجراء العملية الجراحية، القيام بفحص شامل فيما تستدعيه حالة    
  .المريض و تقتضيه طبيعة الجراحة التي سوف تجرى مستقبلا

ي سيكون محلا للعملية، بل على الحالة و لا يقتصر الفحص على الموضع أو العضو الذ   
  )3(.العامة للمريض و مدى ما يمكن أن يترتب من نتائج جانبية على التدخل الجراحي

     
  
  
  
  

 

               .Paris 7 Nov 1972- 11 Juin 1974 Ibid ، 79ص، هامش 79حسنين منصور، نفس المرجع، ص  محمد) 1(       
  .269مرجع السابق، ص راجي عباس التكريتي، ال )2( 

     .Req. 21 Juill. 1947 . D. 1947. 486                                   ،   60ص، هامش  60 – 59محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص   )3(      

                                                 
 

  
  L’anesthésiste      :الإلتجاء إلى طبيب التخدير  - 

حتى يستطيع تحمل آلام التدخل ) التخدير( جرى العمل الطبي على وضع المريض تحت البنج    
  .الجراحي

  )1( .و استعمال البنج يقتضي من الطبيب نوع من الحيطة للتأكد من مدى قابلية المريض لتحمله 
فلما يتجاوز  و من ناحية أخرى، فإن الطبيب الجراح لا يستطيع إجراء أعمال تتجاوز الكفاءات، 

الأمر حدوده فإن الجراح عليه مطالبة النصيحة من زميل أكثر كفاءة أو اللجوء إلى طبيب مختص 
  )2( .لإجراء العملية

إن الجراح بذلك يمكن . طبيب تخدير ساعدهإن المثال الأكثر شيوعا هو إلزام الجراح بأن ي   
تم بشكل جيد بقبوله بذلك في حين أنه اعتباره مسؤولا عن وفاة مريض من جراء عملية تخدير لم ت

لم تكن هناك حالة إستعجالية تستلزم عملية تخدير، و من طبيب غير مختص عوضا عن طبيب 
و تركيز المواد المخدرة الأحسن  )3(. مختص و الذي يمكنه اختيار كمية المادة المخدرة اللازمة

  .او متعب املائمةو حالة المريض الذي كان ضعيف
قبل إجراء )  sollicité(ح يرتكب كذلك خطأ إذا لم ينتظر رأي طبيب التخدير الذي اختاره إن الجرا  

  )4(. العملية
  

يعد مسؤولا عن الأخطاء التي تصدر من طبيب  لقد توصل القضاء الفرنسي إلى أن الطبيب لم    
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فين، و التخدير، طالما أن المريض لم يعترض على تواجده إذ يفترض نشوء عقد ضمني بين الطر 
  من ثم فإن كل من الطبيبين يسأل عن الأخطاء التي تصدر منه سواء قبل العملية

  )5(.أو أثناءها أو بعد الإنتهاء منها 
   
  
  
 
  
  

    Auxerre 13 Nov 1963 G.P. 1964.1.5  ، 61صهامش . 61محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص )  1(        
         (2) Philippe Martini, o.p ,cité, p 98        

     (3) Philippe Martini, o.p ,cité , p 98  ,référence p98 ,   

        Cass. Civ. 1ère 21 Nov 1978, J.C.P. 1979. éd. G. II 19033 note Savatier- dans le                                                                                    
         même sens.    Voir Cass. Civ                                                                                                                                                 

              (4) Philippe Martini, o.p ,cité , p 98,référence p98,                   
Cass.crim. 18 nov. 1976 Bull. crim, J.C.P 1977, éd. G II 18617 ; I.R. 24              

  .Metz 19 mars 1974  D. 1975, 31  ، 62ص، هامش 62محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص ) 5(        
                                                

  
إن الطبيب المخدر أصبح يلعب دورا هاما في مجال الطب، بحيث أصبح عنصرا مهما في   

المجموعة الجراحية التي تتولى القيام بالعملية الجراحية، و أصبحت تقع عليه مسؤولية فحص 
  يض،مة التخدير لذلك المر ءالمريض قبل إجراء العملية و ذلك من أجل التأكد من مدى ملا

قبل العملية، كما يلتزم بمراقبة ضغط دم المريض أثناء  تو يشرف أيضا على كافة التحضيرا 
  .و كل هذه العمليات تجعل للمخدر علاقة وثيقة بالعملية... العملية و إعطاء الأدوية

  

مع العلم أن مسؤولية الطبيب المخدر أو الجراح لا تنتهي بانتهاء العملية الجراحية و إنما تجب 
  .للمريض مراقبة و عناية تامة حتى يفيق من تأثير التخدير

مشترك فإن مسؤوليتهما تكون تضامنية في مواجهة  أو في حالة ارتكاب كل من الطبيبين لخط   
المريض، غير أن افتراض التضامن يستوجب البحث عن الأخطاء التي ارتكبت بواسطة كل منهما 

  .منهما مشترك أإلا في حالة ارتكاب خط ىعلى حد
  

و لم يسأل الطبيب المخدر عن الإضطرابات التي حدثت للمريض عقب عملية التخدير، فهو حر في  
و لم   اختيار طريقة التخدير التي يراها ملائمة طالما أن تلك الطريقة أصبح من المتعارف استعمالها

   )1(.منهاتعد محلا للتجارب، و عملية التخدير بذاتها تتحمل قدرا من المخاطر لا بد 
                    

إن المبدأ الذي ينص على أنه ليس لأحد     التنازل على أهليته و لا لتغيير أحكامها طبقا 
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عي، الطبيب المخدر، فهي تنطبق على الطبيب، الطبيب الشر  ،من القانون المدني )45( للمادة
ما بصفة منفردة، عند ذلك بتحمل المسؤوليات الناتجة عن الصلاحيات عن اختصاصهمو الطبيب 

فإن مسؤوليتهم تكون مستقلة  )2(.شخصية بالتعهد مع المريض قبل إجراء العمليةبصفة      يقومون 
                                                                                                     .الجراح عن مسؤولية 

   
  
  
    

   64صهامش . 64-63محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  )1( 
Aix 14 fev.1950.D.1950.322-Douai 16 mai 1936 d.1936.435.                                                       

 

M.M Hannouz, A.R.Hakem, « Précis De Droit Médical A l’usage des Praticiens De La médecine                             )2( 

 Du Droit ». Office   des publications universitaires, réimpression 1993, Ben Aknoun, Alger, p 5                                

 

    
   
 المكونون للفريق القائم بالعملية الجراحية يتم اختيارهم ءنه في غالبية الأحيان، فإن الأطباأإلا  

و هو الأمر نفسه بالنسبة  ،هبطريقة مباشرة من طرف الطبيب الجراح الذي يمنحه المريض رضا
لأطباء المكونين للحالة الجراحة المستعجلة أو الضرورة تنتفي معها كل إمكانية وجود عقد فردي 

  .        للفريق
  

  .بل مساعديهو من ثم فإن الجراح يساءل مسؤولية تعاقدية عن الأخطاء المرتكبة من ق  
الإعتراف بأن عدم اللجوء إلى المساعدة الصادرة من الطبيب المخدر لا تلزم  مسؤولية قد تم و  

ء الطبيب الجراح إلا في حالة كون غيابه هو السبب في حدوث الضرر، و لذلك فإن ا القضا
 الإستعانة، و على الأخص إمكانية ةيوجب على الجراح أن يتخذ جميع الإحتياطات اللازم الفرنسي

ه ذفلو أن الجراح يتخذ ه  ،للأخطار و التأثيرات بطبيب مخدر و ذلك من أجل وضع حد
الإحتياطات فإن مسؤوليته تكون قائمة حتى لو أن تواجد الطبيب المخدر كان قد يؤدي إلى تفادي 

                  )     1(.تعريض فرصة المريض الذي خضع للعملية الجراحية في البقاء على قيد الحياة 

                                                             

فإن الطبيب رئيس الفريق الطبي يكون مسؤولا في مواجهة المريض ذلك أن هذا الأخير لم يتعاقد   
مع بقية أعضاء الفريق الطبي، و إنما مع الطبيب الرئيس فقط و الذي يلتزم بالقيام بالتزامه بموجب 

              )2(. ضا الصادر عن المريضالر 
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              (1)   M. M.Hannouz , A.R.Hakem, o p,cit, P56, référence  p167 ,     
                         C.Cass.27 Janvier 1970, Dalloz 1970.page 70. Note Savatier. Une causé. D. 1970  Chronique XXVI,                     

page 23.                                                                                                                                                         
                   (2)  Rapport de la cour de cassation 2002, Paris-France, 2003,p222 ,                                                                            

Civ. 1ère, 9 octobre 1984, Bull.n° 251.                                                                                                                             
    

 

 

    
إن عملية فحص المريض لمعرفة حالته الصحية لا تفرض فقط على الطبيب الجراح، و إنما      

حتى من أجل تحقيق الظروف الملائمة للعملية  الجراحية يلزم الطبيب المخدر كذلك القيام بفحص 
ين أو المريض قبل إجراء العملية و إلا يكون قد ارتكب خطأ طبيا، ذلك أن هذا الفحص قد يب

يكشف عن حالة المريض التي تكون قد تطورت ما بين الفحص الأولي الذي أجراه الطبيب و اليوم 
  )1(. المحدد لإجراء العملية

ار فصيلة الدم قبل العملية، و عدم الأخذ بعين بر خطأ طبيا، عدم إجراء عملية اختكذلك يعتب    
  ر عامة  بالرغم من أن المريض كان في الإعتبار الحالة الهضمية للمريض و إجراء عملية تخدي

  )2(. حالة هضم  و أن العملية الجراحية كان يمكن تأخيرها ببضعة ساعات

القاعدة تتمثل في أن الطبيب يسأل عن كل الأضرار التي تنشأ من جراء خطئه و عدم احترازه    
  )3(. سواء في تجهيز المريض للعملية أو في استعمال أشياء معينة أثناء الجراحة

  
  Fautes chirurgicales: ـ الخطأ الطبي أثُناء التدخل الجراحي

  

إن مسؤولية الطبيب الجراح تقوم في حالة ثبوت عدم تأدية هذا الأخير لعمله الجراحي بالمهارة    
  . التي تقتضيها مهنته و بالمستوى الذي ينتظره منه المريض

  



 

68

العملية الجراحية، و لا حول الإرشادات المتعلقة  حول تقنيات إجراء لا يبدي رأيهإن القضاء    
  .بالعملية، ذلك أن اتخاذ المبادرات في مجال العرف الطبي من اختصاص الطبيب الجراح

  الإعلام بكل عمل جراحي يجب أن  ،المريض أن القضاء يعطي أهمية خاصة لرضا في حين  
ئج المحتملة و حظوظ النجاح، و كذلك يكون موافقا و طبيعة العملية المقبل على إجرائها، النتا

  )4(. قد تلحقهالمخاطر التي 
 
 
 
  

Référnce p 16 ,                                                                           ,  M.M.Hannouz, A.R.Hakem, o p, cit, p58 )1(   
                                                                                              Seine. 3 Mars 1965 .J.P. 1966.II.14852    
                                                      , 168référence p   A.R.Hakem ,même ouvrage, p 58    (2) M.M.Hannouz,   

                                                   Auxerre 13 Novembre 1963, G.P. 1964. page 5, Marseille. 28 Avril 1921, 
G.P.1921.2.P162.                                                                                                                                                     

  . 1417عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص ) 3(
p 59, référence p 16  ,                                                               (4) M.M.Hannouz, A.R.Hakem, même ouvrage,                       

                                                                                Lyon 6 Novembre 1961. D. 1962 page 65                                 
                                             

 

           
إن القضاء أقر أن . إن العمل الجراحي يستلزم وجود أماكن مخصصة لإجراء العملية الجراحية  

 ايلتزم بإجراء مراقبة للأجهزة الموضوعة تحت تصرفه من طرف المؤسسة التي يجري فيهالطبيب 
كما أنه على الطبيب الجراح الإمتثال للقواعد التي تحكم الفنيات في إجراء العملية . العملية

ليس فقط بالنسبة للعمل الجراحي في حد ذاته، بل أيضا لكل  ةالجراحية و اتخاذ الإحتياطات اللازم
  .عمال التابعة لهالأ
إن الطبيب الجراح الذي يتجرد من التزاماته و يكلف عمله إلى طالب أو طبيب غير حامل    

لشهادة الطب يتحمل المسؤولية العقدية على أساس فعل الغير لأنه أدخل شخص آخر في تنفيذ 
  .التزاماته

لا يقيم خطأ من طرف  إن عدم نجاح عملية جراحية، إثر حوادث أو تعقيدات أثناء العملية   
  . الطبيب الجراح، ذلك أنه لقيام مسؤولية هذا الأخير يجب تواجد خطأ ذو طبيعة خاصة

  

إن القضاء مستقر على قبول وجود قدر ضروري من المخاطر مرتبط بطبيعة التدخل الجراحي    
لية جراحية، ذاته، فقد رفض إقامة مسؤولية الجراح عن وفاة طفل تم نقله إليه بسرعة لإجراء عم

تمت بالعناية المطلوبة، و لكنها لم تنجح بسبب عدم إحراز الطب في هذا الميدان للتقدم العلمي 
  )1(.الكافي
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طلب إقامة مسؤولية جراح قبل  )أيدت حكم الرفض (قد رفضت محكمة النقض الفرنسية و    

راحي، و ذلك نظرا المريض الذي أصيب بنوع من العمى في العين اليمنى على إثر التدخل الج
عليه الخبراء، و إن لم تكن تستبعد حدوث  اتفقلحالة المريض قبل إجراء العملية طبقا لما 

التعقيدات التي حدثت، إلا أن ذلك لم يكن متوقعا بمناسبة إجراء العملية، هذا بالرغم من تيقن 
  )2(.ذلك أثناء العمليةالخبراء من السبب في الفصل الذي حدث بقاع العين و اللحظة التي تم فيها 

   
 
 

  
 

 

  ، 66ص، هامش 66محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  )1(       
     Civ.26 Jan. 1970  B.C.I.  n.14- crim 13 mars 1971 B.Crim. n. 78                                                

  .Civ. 15 Juill  1981 . 276        ، 70ص، هامش 70محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص ) 2(      
                                                                                                        

                                                                                                                   

  
الخ، ... تتمثل الأخطاء الأكثر شيوعا في الجراحة في ترك آلة جراحية بالبطن، قطعة من القطن  

  )1(.و تطهيره حتى لا يكون بؤرة للعدوى حو عدم قيام الطبيب بما يستلزم نظافة الجر 
  
 

  :الخطأ الطبي بعد التدخل الجراحي - 
 

كافة الأعمال الضرورية بحيث يستوجب  يلتزم الطبيب الجراح، رئيس الفريق الطبي بضمان إتمام 
  مباشرة  أعليه القيام بواجب الرقابة بعد إتمام العملية الجراحية، و هذا الإلتزام ينش

من العقد الذي يبرمه رئيس الفريق الطبي مع المريض، و هذا الإلتزام ناشئ على عاتق الطبيب 
  فالإلتزام بالرقابة لا يقتصر .ذبغض النظر عن التزاماته الخاصة بالعمل الطبي واجب التنفي

   .على عملية التخدير، و إنما يتعلق بكل توابع العملية الجراحية 
  

  و ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن على الجراح أن يتأكد بعد إجراء التدخل الجراحي   
 من ضمان مراقبة المريض و بأفضل الشروط ، و أقامت مسؤولية الجراح الذي ترك المستوصف

  )2(.دون أن يقم بذك الطبي الخاص في نفس الوقت الذي تركه فيه طبيب التخدير،
  

الجراح ليس فقط ضمان إجراء العملية على  يتبين لنا من هذا أنه يقوم على عاتق  الطبيب   
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أحسن وجه بل يلتزم كذلك  بوضع  المريض تحت المراقبة الطبية باعتبارها عملا طبيا يتبع العملية 
  .الجراحية

  

لا  نرى أنه يقع على الطبيب الجراح حمل ثقيل بما عليه من واجبات و التزامات بحيثو بهذا   
لأصول العلمية ا عملا بما تقتضيهقبل إجراء العملية و أثناء القيام بها  بفحص المريض فقط يلتزم

  ،راحةفي مجال الج التقنيات الجديدة مع ظهورفي مجال الطب السريع المتفق عليها و للتطور 
تى فيما يتعلق حو إنما يستوجب عليه الصرامة و الحرص أثناء تأدية عمله و يتجلى ذلك  

  و كذافريقه من أخطاء من جانب أعضاء بمسؤولية الجراح رئيس الفريق الطبي عما يصدر 
  .ما قد يصيب المريض بعد إتمام العملية و من ثم الإلتزام بالمراقبة الطبية 
  
  

     Civ. 30 Oct 1963  D 1964 . 81، 67، هامش ص67محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص (1)                   
(2) Le Tourneau, Cadiet, o p, cit. p.503 .                                                                                                                     

  
  

  
  المسؤولية عن الخطأ الطبي  :  المبحث الثالث

  

الأصل أن الطبيب لا يلتزم بمعالجته للمريض بأية نتيجة و جل ما هو مطلوب منه، أن يبذل    
عناية طبيب يقظ في مستواه المهني ليصل بالمريض للشفاء، و ليس معنى ذلك أن يضمن الشفاء، 

لطان الطبيب فعامل المناعة و لأن شفاء المريض قد يتوقف على عوامل و اعتبارات بعيدة عن س
الوراثة مثلا، و حدود العلم و الفن الطبي، كل هذه الأشياء قد تقف عاجزة عن علاج المريض و 

فاعتبار ". ليست هناك أمراض بل مرضى" كما قيل أنه " أنا أعالجه و االله يشفيه: " لقد قيل بحق
نية التي لا تزال عاجزة لأن الطبيب الطبيب مسؤولا عن عدم نجاح العلاج يخرجنا عن حدود الإنسا

و مقدرة لا يستطيع أن يلتزم بمنع المرض من التطور، كما لا يستطيع أن يلتزم  مهما أوتي من علم
ضا أن يلتزم بأن لا يموت المريض، كل هذه يلا تسوء حالة المريض و بالتالي لا يستطيع أ  بأن

  )1(.التزامهالأشياء إذا حدثت لا يعني ذلك أن الطبيب قد أخل ب
  

و     و سوف نعالج من خلال هذا المبحث الإلتزامات الواجبة على الطبيب عند ممارسة مهنته   
المؤسسة على الخطأ، و ذلك من خلال التزام الطبيب ) الطبية ( ذلك في إطار المسؤولية المدنية 

ت التي يلتزم فيها الأصل، و كذلك دراسة الحالا ببذل العناية المهنية المتصلة منه، باعتباره 
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  .الطبيب بتحقيق نتيجة كاستثناء
  
 ن الخطأ الطبيالمسؤولية العقدية ع: مطلب الأول ال
  

أول ما تجب ملاحظته في هذا الشأن هو أن مسؤولية هؤلاء الفنيين في أكثر الأحوال مسؤولية    
و لكن . هم الفنيةعقدية لا مسؤولية تقصيرية، لأنهم يرتبطون بعقود مع عملائهم في تقديم خدمات

الخدمة الفنية التي يلتزمون بتقديمها بمقتضى العقد لا تزيد على أن تكون بذل عناية فنية معينة هي 
  )2(.التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمون إليها

  
  
                                                                           لبنان، نسي، دار المعارف، و المصري و الفر  في الشريعة الإسلامية و في القانون السوري" المسؤولية المدنية للطبيب" عبد السلام التوبخي،  )1(     

  .332 – 331، ص   1967             
  .931 – 930عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  )2(     

  
  
  :فقه الفرنسي أن العلاقة بين الطبيب و المريض هي علاقة تعاقدية واضحة المعالم فهيو أكد ال    

عقد ملزم لجانبين، فعلى الطبيب واجب العلاج و العناية بمريضه من جهة وعلى المريض : أولا   
: تنص   من القانون المدني )54(و تكريسا لذلك نجد المادة . الإلتزام بدفع المقابل لهذه الخدمة

  ."العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص، أو عدة أشخاص آخرين،بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما"
مة على الإعتبار الشخصي مما يمكن منه الرجوع للإرادة المنفردة و هي من العقود القائ: ثانيا   

قل وضوحا بالنسبة للطبيب الذي يقع عليه واجب ضمان أللمريض خاصة في حين أنها تبدو 
  .رارية العلاج و الإستجابة لكافة حالات الطوارئاستم

  )1(.هي عقد مدني فلا يمكن وصفها بالعقد التجاري: ثالثا   

  

على أنه من  1936ماي  20 بتاريخ و استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية في حكم شهير لها    
ني بل بتقديم العناية المقرر نشوء عقد بين الطبيب و المريض يلتزم بمقتضاه الأول لا بشفاء الثا

التي تقتضيها الظروف الخاصة للمريض، و التي تتفق مع  علاجات صادقة و يقظةو  اليقظة
و لو  -و يترتب على الإخلال بهذا الإلتزام التعاقدي. و مقتضيات التطور العلمي  أصول المهنة

ما تؤكد عليه كل ، و هو )2(ميلاد مسؤولية من نفس النوع أي المسؤولية العقدية -عن غير قصد
ن مدونة أخلاقيات م 32 و المادة )3(عندنا من مدونة أخلاقيات الطب  45من المادة 
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  .)4(الطب الفرنسي
  
  
  
 
 
  

  الجزائر،  –المسؤولية الطبية، حيدرة : ، موسوعة الفكر القانوني، الملف "طبيعة المسؤولية المترتبة عن الخطأ الطبي" جميل صالح،  )1(   
                 .  77 – 76ص       

     Cass. 20 mai 1936  D. 1936. 1 .88. Note E.P، 142، هامش ص142محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  )2(   

    ه على أي طلب معالجة بضمان تقديم علاج يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقت: "  276 -92من المرسوم التنفيذي ) 45(المادة  )3(   
  ."بالإخلاص و التفاني و المطابقة لمعطيات العلم الحديثة و الإستعانة عند الضرورة، بالزملاء المختصين و المؤهلين  يتسملمرضاه       

            (4) Article (32) du décret n ° 95 -1000 : «  Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin   
s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données             

          acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »                                                                                                               

  
  
  1969/  06/  26 نفس المنوال حيث قضت محكمة النقض فيعلى ر القضاء المصري و قد سا    

و    ، بأن مسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسؤولية عقدية، و الطبيب
إن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه و بين مريضه شفاءه أو نجاح العملية التي يجريها 

  )1(.ن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة و إنما هو التزام ببذل عنايةلأله، 
  

و في مجال المسؤولية العقدية لا يجوز الإتفاق على تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها في     
حالات الأضرار الجسدية، تلك الأضرار التي تصيب الشخص في حياته أو جسمه أو كيانه 

يجوز للمسؤول التخلص من المسؤولية حتى و لو كان خطؤه تافها أو كان قد اشترط الأدبي، فلا 
عدم مسؤوليته، إذ أنه لا يجوز للشخص أن يعرض نفسه للخطر، و لا أن يتنازل عن حقه في 

  .حياته أو سلامة جسمه
قد مع و تطبيقا لذلك جرى القضاء الفرنسي إلى عدم الإعتداء بالشرط الذي يدرجه الطبيب في ع   

مريضه، و الذي يتضمن عدم مسؤوليته عما يصيبه من أضرار حتى و لو كان إدراج هذا الشرط 
  )2(.بناء على طلب صريح من المريض

  

و أنه طبقا للنظرية العامة للالتزامات التعاقدية فإنه يميز بين الإلتزام بالوسائل و الإلتزام   
  )3(.بنتيجة

المسؤولية العقدية على عاتق الطبيب المتمثل  ب نستنتج من ذلك أن الأصل هو ترتي   
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في التزامه ببذل العناية اللازمة في علاج المريض، و أن الإستثناء يتمثل في التزام الطبيب بتحقيق 
 :نتيجة، و هو ما سنوضحه فيما سيأتي

  
  
  
  
  
          ،2005مصر،  و قضاء، دار الكتب القانونية،  فقها" يدليالوجيز في مسؤولية الطبيب و الص" إبراهيم سيد أحمد، : انظر تفاصيل القرار في )1(   

   . 43 –  39ص               
     دار الفكر و القانون، المنصورة، ، في ضوء الفقه و القضاء،"مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني" طه عبد المولى إبراهيم،  )2(   

  2529/2فقرة  3المسؤولية المدنية ج: مازوتتك    ،313، هامش ص 313،ص  2000       
       (3) Yves - Henri Leleu, Gilles Genicot, ouvrage précédent, cit, p105, référence p 105,                                                          

          11   .Arg. art. 1137 et 1147  C. civ. Combinés                                                                                                                            

         
    

  Obligation de moyensإلتزام الطبيب ببذل عناية     : أولا  
    

و إن كان لا يلتزم  ولية عقديةمسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسؤ     
إلا أنه بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه و بين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له، 

يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل يلتزم بأن 
مستواه المهني وجد في نفس الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في 

و جراح التجميل و إن كان كغيره من الأطباء . الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول
لا يضمن نجاح العملية التي يجريها إلا أن العناية المطلوبة منه أكثر منها في أحوال الجراحة 

و إنما   من علة في جسمه عتبارا بأن جراحة التجميل لا يقصد منها شفاء المريض إالأخرى 
 - ق 35لسنة  111الطعن  رقم  – 26/06/1979 -محكمة النقض( . إصلاح تشويه لا يعرض حياته لأي خطر

  )1(  )1075ص  20مجموعة الأحكام، السنة 
إن صناعة الطب هي صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة، يلتمس بها حفظ بدن الإنسان، و إبطال    

مكن، في واحد واحد من الأبدان، فإن هذه الصناعة ليس غايتها أن المرض و ذلك بأقصى ما ي
  )2(.تبرئ و لا بد، بل أن تفعل ما يجب بالمقدار الذي يجب، و في الوقت الذي يجب

  

 إتباعو بذلك فإن الطبيب يلتزم من خلال ممارسة مهنته بأن يبذل جهودا صادقة و يقظة مع   
التي وضعها العلم تحت تصرفه، كما أن مدى  ل العلاج التطورات العلمية و استعمال كافة وسائ
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 . الطبيب يتحدد بالقواعد المهنية و ما جرت عليه عادة الأطباء التزام
  

إن هذا المبدأ و نتائجه تنطبق على كافة أشكال العمل الطبي و على كافة المهن الطبية، فكل    
، ضمن الحدود الممكنة، يقع عليه من يكون عمله رعاية المرضى و علاجهم و العمل على شفائهم

و على        هذا الإلتزام بوسيلة فهو يقع على عاتق الطبيب العام و الأخصائي و الطبيب الجراح
و       ،(kinésithérapeute) طبيب الأسنان و طبيب العيون و على الممرض و الدلاك الطبي

  )3(.القابلات و حتى البيطريين

  20-19، ص 1979 ن.م.د، الكتاب الثاني، عالم الكتاب،" موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية و العقدية" ة، عبد المعين لطفي جمع )1(  
  ،1989، "تللأكاديميا، المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الإتحاد الدولي  "الكليات في الطب لابن وليد بن رشد" سعيد شيبان، عمار طالبي، )2(        

   . 19ص       
   132صهامش . 132ـ  131، ص السابق المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المرجع )3(   

Cass. Civ. 1,4 Octobre 1982, 2, pan. P 282, Paris, 7 Avril 1994, Gaz. Pal, 94.2. Som. 579.                 
Rouen, 7 Février. 1984, Gaz. Pal, 84, 262.                                                                                            
Cass. Civ. 1.30 Octobre.1995, D. 95, inf, p 276, J.C.P. 95, IV, 2697.                                                   
Cass. Civ. 1.1 Juillet. 1979, B. 1, n207, 27 Janvier. 1982, B.1, n53.                                                      

  
  
يتحدد مدى قيام الطبيب بالتزامه بالعناية بمراعاة مستواه المهني، فالطبيب العمومي لا يتحمل  و

  .نفس الإلتزامات التي يتحملها الطبيب المتخصص
الشدة في  نتهىطباء الأخصائيين يجب استعمال مو قد قررت محكمة استئناف مصر بالنسبة للأ   

   .عتناء و عدم الإهمال في المعالجةلإتقدير أخطائهم لأن واجبهم الدقة في التشخيص و ا
  و قضت نفس المحكمة في حكم آخر بأن الطبيب المولد يكون مسؤولا عن استعماله العنف 
ى أنه يستبعد على طبيب متمرن في جذب الجنين رغم كبر حجم رأسه و ضيق الحوض استنادا إل 

مختص بالولادة جذب الرأس حتى يفصل عن العنق رغم أنه من الجائز أن يحصل ذلك من طبيب 
  )1(.غير أخصائي يعالج كل الأمراض

عتبار الظروف الخارجية التي يتواجد فيها المريض كالمكان و الإمكانيات لإكما يؤخذ بعين ا   
مزود بالآلات الحديثة، أو وجود المريض في حالة خطيرة  المتاحة كأن يكون المستشفى غير

  .تستوجب إجراء عملية جراحية بطريقة مستعجلة دون نقله إلى المستشفى
   

كما هو .عدم التنفيذ أو من سوء التنفيذ، عليه إثبات خطأ الدائن إن المدين الذي يشتكي من  
 الكن على الأقل بأن يوفر له علاج الحال بالنسبة للطبيب الذي يتعهد، ليس بشفاء المريض، و

فعلى المريض إثبات خطأ الطبيب، فلا يمكنه أن يدعي . للأصول العلمية او مطابق او يقظ اصادق
الإلتزام بتحقيق نتيجة، و إنما باستعمال الوسائل  ه، بما أن عهد الطبيب لم يتضمن ئعدم شفا
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  )2()  الشفاء(   اللازمة لتحقيق ذلك
تحديد مدى التزام الطبيب أن تكون الجهود المبذولة متفقة مع الأصول العلمية  و أخيرا يدخل في  

ون إلى طرق علاجية جؤ فقد أدان القضاء الفرنسي في أكثر من مناسبة الأطباء الذين يل. الثابتة
 une techniqueفالالتجاء إلى طريقة في التوليد  méthodes thérapeutiques abandonnéesمهجورة 

d’accouchement  يقدر الخبراءles experts  بأنها أصبحت مهجورة و تمثل خطورةpérimée et 

dangereuse 3(.بالنسبة للجنين، يشكل خطأ من جانب الطبيب المولد(  
   

  
  ، 154صهامش . 154سين منصور، المرجع السابق، ص محمد ح )1(       

  . 20ص  1927/  05/  02، مصر الإبتدائية 334ص  16المحاماة  1936/  01/  02إستئناف مصر                 
       (2) Philippe Le Tourneau, « La responsabilité professionnelle », Economica, Paris - France, 1995, p 14-15                            

 ، 155صهامش . 155محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  )3(      
Civ. 9 Juillet.1963. B.C.I.n.378 – 13 Mai 1959 D.1959.107                 .  

     

  
  
إلتزام الجراح نحو " بأن   1959/  03/ 03 و قد قضت محكمة مرسيليا في حكم صادر لها بتاريخ 

ه العناية الواعية و اليقظة المطابقة لمكتسبات العلم، و لكن عليه ئمريضه، لا يقتصر على إعطا
  و يصرف النظر عن أي خطأ واضح"  :و أضافت قائلة" يضمن بصفة عامة سلامته أيضا أن 

  )1(. "و ثابت فإن على الجراح أن يضمن الضرر الذي أصاب المريض
  

و أكدت وجوب  1997فيفري  25 كما قضت محكمة النقض الفرنسية بموجب القرار الصادر في  
أن الطبيب الجراح عند وضعه لجهاز ما على " الطبيب الإلتزام بالعناية، حيث جاءت في حيثياته 

و أن العلاج كان بطريقة " ... " ... الشخص المريض فإنه لا يستوجب عليه سوى الإلتزام بالوسائل
  )2( . "للمعطيات الطبية و العلمية ةيقظة، واعية و مطابق

  ( restauration )الجراحة الإصلاحية : أما بالنسبة لجراحة التجميل، والتي تقسم إلى نوعين  

أما النوع الثاني . و التي تهدف إلى إصلاح بعض الإعاقات أو تشويه ما، لا يعرض حياته للخطر
  .فيتمثل في الجراحة التحسينية التي تكمن في تغيير مظهر الشخص

و      و قد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى ضرورة التفرقة بين الجراحة التجميلية في ذاتها،  
ضع لنظام الإلتزام بوسيلة و بين النتيجة التجميلية التي تترتب عليها، و التي تخضع التي تخ

  .و هو ما سنتطرق إليه لاحقا )3(.بطبيعتها لنظام الإلتزام بنتيجة
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ه، أنه وضع على عاتق الطبيب الإلتزام بعناية و هو الأصل و ذلك نظرا نانستخلص مما ذكر   
لا يمكن للطبيب تفاديها أو التحكم فيها غير أنه في المقابل يفرض للعوامل العديدة التي قد تطرأ و 

 لاج إتباع أصول المهنة و مدى استعمال وسائل العوجوب عليه تجنب الإهمال و عدم الإحتراز، 
 .ن جانبه يؤدي إلى ارتكاب خطأ طبيو أن كل تقصير م التي توصل إليها العلم،

 
 

  
  
  

  ، 70صهامش . 70ع السابق، ص محمد سامي الشوا، المرج )1(       
 .T.G.I.Marseille 3 Mars 1959, J.C.P.1959 – 11 – 11117, obs.R. Savatier: أنظر         

(2) Constant Eliashberg ouvrage précédent p289                                                                                                      
                                                     Civ, 25 Février1997Bull.Civ.I – n72 Le Monde du 1er Mars1997 P’Argus97 – 4  

  ، 133صهامش . 134ـ 133المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المرجع السابق، ص   )3(      

        J.Penneau, la responsabilité du médecin, op. Cit-p.g.                                                            
  

 
 

  Obligation De Résultat:    إلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة: ثانيا 
  

إذا كان الأصل هو إلتزام الطبيب ببذل العناية المطلوبة نظرا لفكرة الإحتمال التي تسيطر على   
  هامه و التي تتدخل فيها عدة عوامل تخرج عن مجال تحكمه، فإنه توجد في المقابل إلتزامات م

أخرى تقع على عاتق الطبيب و التي يكون تنفيذها لا مجال فيه لفكرة الإحتمال التي تبرر تقصير 
الطبيب  إلتزام الطبيب على مجرد العناية، و إن هذه الإلتزامات تعتبر استثناءا يقع فيها على عاتق

  .التزاما محددا هو التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في سلامة المريض
  لا يعني الإلتزام بشفاء المريض، بل بألا يعرضه  )obligation de sécurité(و الإلتزام بالسلامة    

أن لا ينقل التي يستعملها أو من الأدوية التي يصفها له، و  ةلأي أذى من جراء الأدوات و الأجهز 
و من ثم فإنه يستوجب علينا دراسة و توضيح بعض الحالات التطبيقية التي يلتزم . العدوى إليه

  : فيها الطبيب بتحقيق نتيجة، و ذلك فيما سيأتي
  

  :نقل الدم  – 1  
  

قد يحتاج المريض في بعض الظروف إلى نقل الدم إليه، فيتعين أن يكون متفقا في الفصيلة     
قد تكون جسيمة،  مع دمه، و إلا أصيب بأضرار    كما يجب أن يكون سليما خاليا من المرض
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  )1(.و إلا انتقلت عدواه
 دم و إنما يقوم بهذه المهام طبيبإن الطبيب المعالج لا يقوم شخصيا بإجراء عملية نقل ال   

متخصص، و في أغلب الأحيان يتم اللجوء إلى مركز نقل الدم و الذي يلتزم بتقديم دم سليم خال 
  .عيب من أي

 التزامطبيعة  1991/  11/  28 و قد حددت محكمة استئناف باريس في قرارها الصادر بتاريخ   
أخذا بعين الإعتبار صفته المهنية، فإن مركز نقل الدم يجب عليه : "... مراكز نقل الدم كما يلي 

جة فإنه يتعرض و في حالة عدم احترامه لالتزام بتحقيق هذه النتي. أن يسلم دما خاليا من العيوب
  ."للمسؤولية، إلا إذا أثبت وجود سبب خارجي، كالقوة القاهرة، التي لا يمكن نسبتها إليه

    
  
  

 .1419عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  )1(

 

  
  

ؤسسة إن عقد توريد الدم أو أحد مشتقاته قد يكون عقدا إداريا إذا أبرم بين مستشفى عام أو أية م  
علاجية عامة و مركز من مراكز نقل الدم، على توريد كميات من الدم، و قد يكون عقدا مدنيا، إذا 

  )1(. أبرم بين مستشفى خاص أو عيادة خاصة و بين مركز نقل الدم
و قد ذهب القضاء الفرنسي إلى تكييف العلاقة بين مركز الدم و المؤسسات العلاجية على أنها   

إن العقد المبرم بين العيادة و : " لك ما ذهبت إليه محكمة استئناف باريس بقولهاعقد توريد، ومن ذ
و إنما هو عقد  مركز نقل الدم، ليس هو عقد العلاج الطبي الذي يربط بين العيادة و المرضى،

و الدم جزء  -توريد دم يتم تنفيذه تحت إشراف طبي و طبقا للتشخيص، خاصة أن جسم الإنسان
  )2(." أن يكون محلا للتجارةلا يمكن  -منه

  

، اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بصدد تحديد طبيعة 1995/  04/  12 و في قرارها الصادر بتاريخ
إلتزام مراكز نقل الدم بأنها ملزمة تعاقديا بسلامة المرضى، و لا يمكن لها أن تعفى من المسؤولية 

  )3(.، و هذا يعني التزامها بتحقيق نتيجةإلا بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يمكن نسبته إليها
  

  نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد أصاب في تكييف العلاقة التي تربط كل من المؤسسة العلاجية   
  و مركز نقل الدم على أنها عقد توريد ذلك أنه لا يمكن تصور نشوء عقد بيع الدم فيما بينهما،
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م بموجبه المتاجرة ، و لهذا فإن التكييف المناسب و أن الدم يعتبر من مكونات جسم الإنسان لا تت 
  .لوطنيعدم تحديده من قبل المشرع افي غياب لهذا العقد هو ما جاء به المشرع الفرنسي 

  
  
  

  
  

  .53، ص 1995مصر،  –، دار النهضة العربية، القاهرة "مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم" محمد عبد الظاهر حسين،   (1) 
  ، 54، هامش ص 54محمد عبد الظاهر حسين، نفس المرجع، ص  )2(

                               Cour.D’app.Paris, 28-11-1991, Gaz,Pal, 8 fevrier 1992, J.P.7.2.                                       
                               « Le contrat conclu entre la clinique et le C.D,T.S. auquel le bénéficiaire du sang est   
                                associé par la  stipulation tacite qu’il contient en sa faveur, n’est pas un contrat de soins médicaux 
                                par Lequel le centre se serait engagé à soigner le malade mais un contrat de fourniture de sang pour   

L’éxécution d’une prescription médicale… »                                                                                        

 .45نبيلة نسيب، المرجع السابق، ص  )3(

  
  :التحاليل الطبية – 2  

  

مجرد بفالتزام المختبر إلتزاما بنتيجة بالنسبة لصحة التحليلات و دقتها، حيث تقوم المسؤولية      
غير أن هذا محصور بالتحليلات الجارية التي تقوم على آليات بسيطة قليلة . إعطاء نتيجة مغلوطة

حتمال فإن كان التحليل المخبري مشتملا على قدر مهم من الإ )1(.الخضوع لعنصر الإحتمال
  )2(.بسبب الدقة التي تتصف بها إمكانية تفسيره، فإن الإلتزام يكون عندئذ التزاما بوسيلة

  

بأن  1959/  12/  14 في قرارها الصادر في" تولوز" قد قررت محكمة إستئناف فو تطبيقا لذلك    
خاصة في تحديد  مدير المخبر ملزم بتحقيق نتيجة عند القيام بتحاليل المخبرية العادية و المتمثلة

  .cholestérol و نسبة الكولسترول   rhésus الزمرة الدموية، و عامل الريزوس
   في حين استبعدت محكمة النقض الفرنسية الإلتزام بالنتيجة في قرارها الصادر في  

  و قضت بأنه وفق تقرير الخبراء فإن الغلط في الفصيلة ممكن و مبرر علميا 1974/  01/  04
  )3(.و طبيا 
  

   :الأدوات و الأجهزة الطبية  ـ 3

لنقض الفرنسية، دون تقرير الإلتزام اعندما يستلزم العلاج استعمال بعض الأجهزة، فإن محكمة    
الإحتياطات  تخاذإنه كان عليه أاعترفت بمسؤولية الطبيب على  تكون قد بنتيجة بصفة صريحة،
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   )4(.جهزةاللازمة لتفادي المخاطر الناتجة عن استعمال هذه الأ
 

  
   137ص، هامش 137المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المرجع السابق، ص     (1) 

                                             Toulouse, 14 déc. 1959, D 60, p. 181, Cass.civ.1.8 déc.1987, B.1, n° 336 T.G.I .      
    Valence, 8 déc. 1992, Gaz. Pal. 94, 2. p. 411, n° A . dorsner – Dolivet.                                  

    ، 137ص، هامش 137المرجع ، ص نفس المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، ) 2(  
                                              Penneau, op.cit.Moatti, op. cit.                                                                                                               

 

  أمام  أن هذا الحل عاد  محل نظرإلا. و يلاحظ هنا أن تحديد فصيلة الدم كان يعد من الأعمال المخبرية البسيطة و التي يكون الإلتزام فيه إلتزاما بنتيجة     
الأمر الذي جعل عملية تحديد الفصيلة أكثر صعوبة  (sous – groupes)القضاء الفرنسي في بعض الحالات بسبب إكتشاف العديد من فصائل الدم الفرعية 

  .و دقة كانت تبدو عليه في السابق
 Voir : Azzano (s). op. cit, p 25   ، 45ص  هامش. 45ـ  44نبيلة نسيب، المرجع السابق ص  )3(

      
  (4) François Ferré , Phillip Simler, Yves Lequette, « Droit civil, Les obligations », 7ème édition, Dalloz, 1999, 
     p 534 – 535,   référence p535    ,                                                                                                        
    Cass. 2ème civ, 12 nov 1968, JCP 1968. IV. 208 ; Cass. 1er civ, 26 janv. 1972, D. 1972, somm.   66 ;  16 juin 1976, 
D.1976,   Inf. rap. 281 ; 29 juin 1977, JCP 1977, IV. 225 ; V. en faveur d’une obligation de résultat dans ce cas, J. 
Penneau, Faute et erreur en matiére e rezsponsabilité médicale, n° 392.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                  

   
ن ممارسة مهنة الطب تقتضي استعمال العديد من الأدوات و الأجهزة الطبية و مما لا شك فيه فإ  

  غير أنه قد تصدر عن . و تدخلت بشكل ملحوظ في العلاج الطبي  اتطور  التي عرفت
هذه الأجهزة أضرار نتيجة وجود عيب أو عطل بها، و بهذا فلا يعفى الطبيب من المسؤولية حتى 

لو كان العيب الموجود بالآلة يرجع إلى صنعها و يصعب كشفه، إلا أنه يستطيع التخلص من 
بي المسؤولية ـ طبقا للقواعد العامة ـ بإقامة الدليل على أن الأضرار التي وقعت ترجع إلى سبب أجن

   )1(.د له فيهيلا 
  

  و بشكل صريح) الإلتزام بنتيجة ( و هو ما جاءت به محكمة السين الإبتدائية بفرنسا    
و مباشر، و تتلخص وقائع هذه القضية في وفاة مريضة أثناء إجراء عملية جراحية لها نتيجة  

و قد استوجبت . اللتسرب غاز من جهاز التخدير الأمر الذي أدى إلى اشتعاله و انفجاره في الح
على الرغم من صدور حكم من ) أخصائي التخدير و الجراح ( المحكمة مسؤولية الفريق الطبي 

تقوم المسؤولية العقدية على " و جاء في قرارها  . المحكمة الجنائية بالبراءة لعدم ثبوت الإهمال
ن المدني و التي تجد من القانو  1147 عاتق الجراح و طبيب التخدير بصفة تضامنية طبقا للمادة
، يحتم عليهما دون obligation de sécurité أساسها في التزام كل منهما قبل المريض بالتزام بالسلامة

ثم . "  لمريض بل عدم إحداث ضرر يضاعف من الحالة المرضية التي يعاني منهااشك شفاء 
بنتيجة، فإن عدم تحقيق    امو حيث أن مؤدى الالتزام بالسلامة هو في حقيقة الأمر إلتز  " أضافت 
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    )2(. "من القانون المدني 1147 هذه الأخيرة يستوجب تطبيق المادة
   
  
  

  
  
  
  
  
  .1422عز الدين الناصوري، عبد الحميد الشواربي،  المرجع السابق، ص )1(     

  .T. Civ.seine 21 Avril 1953,J.C.P.1953-11-7631: أنظر  ، 71صهامش . 71محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص   )2(      
  

      
       

  
على عاتق الطبيب يقع التزام بضمان السلامة، التزام بنتيجة، :" و قضت محكمة باريس بأن   

يوجب عليه جبر الضرر الذي يتعرض له المريض بمناسبة تدخل جراحي لازم للعلاج، ففي كل 
الحقيقي، في ارتباط مباشر بالعمل الطبي، مرة يثبت فيها أن هذا الضرر، و إن تعذر تحديد سببه 

   )1( ."و في استقلال تام عن حالة المريض السابقة
بتقرير مسؤولية طبيب الأسنان بسبب عدم   Mauxو هو ما استوجبته كذلك محكمة موكس  

سيطرته على جهاز العلاج أثناء استعماله الأمر الذي ترتب عليه تمزيق لسان المريض و أغشية 
  )2(.مخه
    

ه نتيجة نقل الدم و لكنه يطلب منه ئأما في مجال نقل الدم فإن المريض لا يطالب الطبيب بشفا  
ألا يحدث نقله إليه علة جديدة تضاف إلى المرض الذي يعالجه، فالذي يريده المريض ليس الشفاء 

  )3(. نتيجة نقل الدم إليه و لكن السلامة في عملية النقل ذاتها
  

ضاء يؤسس مسؤولية الطبيب عن تحقيق نتيجة على أساس المسؤولية العقدية و على هذا فإن الق 
  .المستمدة من فكرة حراسة الأشياء ذلك لوجود علاقة تعاقدية قائمة بين المريض و الطبيب

  

  دني م )1(فقرة ) 138(المادة  في عن المسؤولية في حراسة الأشياء ، عندناو قد نص المشرع   
قدرة الإستعمال و التسيير، و الرقابة، يعتبر  حراسة شيء و كانت له كل من تولى "  :بقولها
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  ."مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء
  
  نستنتج من هذه المادة أن الطبيب عند ممارسته لمهنته، عليه أن يسيطر على الأجهزة التي  
سببه ذلك يستعملها استعمالا صحيحا و إلا كان مسؤولا عن الضرر الذي يصيب المريض ب 

لعدم اتخاذ الحيطة و اليقظة اللازمة لما قد يندرج عن هذا الجهاز من ) طبيا(بارتكابه خطأ مهنيا 
  مخاطر

  .و حوادث 
  

   301، هامش ص301المرجع السابق، ص طه عبد المولى ابراهيم، )1(  
Tribunal de grande instance de paris, 5 mai 1997 et 12 janv. 1998, J.C.I, 1998, p139,obs.C.BYK.         

  ، 72ص، هامش 72، ص السابق محمد سامي الشوا، المرجع )2(  
  .T.G.I. Maux, 13 déc. 1961. G. P. 1962 – 2 – 44:  أنظر            

  ، 96، هامش ص96محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص )3(  
  378، ص1978ن الجزء الأول، " المدنية مشكلات المسؤولية" محمد جمال الدين زكي،            

  
  

 للأعضاء الصناعية للجوءإن التقدم العلمي و التقني أدى إلى ا:  التركيبات الصناعية -4
prothèses  كوسيلة لتعويض الإنسان عما يفقده من أعضاء طبيعية و ما يصاب منها بضعف    
  .أو عجز

  

: ة المسؤولية الطبية من وجهتين مختلفتينر عملية تركيب الأعضاء الصناعياو يمكن أن تث   
الأولى في مدى فعالية العضو الصناعي و اتفاقه مع حالة المريض و تعويضه عن النقص القائم 

    )1(.لديه، الثانية في مدى سلامة العضو و صناعته و جودته
 تقوم بالنسبة للجانب الأول فإن كل عمل طبي يكون فيه الطبيب ملتزما ببذل العناية و لا  

مسؤوليته إلا إذا تم إثبات تقصير من جانبه، فالطبيب يبذل مجهوده في اختيار العضو الصناعي 
  .المناسب للمريض و تعويضه عن الضعف الذي يعاني منه

  يتعلق بالجانب الثاني فهو ذو طبيعة تقنية تتطلب من الطبيب الإلتزام بتحقيق نتيجة اأما فيم  
  .و العضو الصناعي و مناسبته لجسم المريضو هي ضمان سلامة الجهاز أ 
  

  و قد تبين لقاضي الموضوع ـ باعتراف الطبيب نفسه  بأن الطاقم لم يكن مناسبا ـ أن   
العناية لا تتفق مع الأصول المهنية المتعارف عليها، لذا قرر بحق أن العميل ـ عقب المعاناة التي 

طبيب آخر  لجوءه إلىو بالتالي " الطاقم " ة لاقاها ـ كان محقا في شكه في مدى نجاح و فعالي
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  )2(.للحصول بسرعة على الأسنان الصناعية الضرورية و الملائمة لفمه
  

و قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه نظرا للإلتزام القائم على عاتق الطبيب بأن يركب لعميله   
وضوع لحكمه بفسخ العقد بسبب الأسنان الصناعية المناسبة له فإنه لا يمكن توجيه اللوم لقاضي الم

حتى و لو كان العميل قد رفض ) بتحقيق النتيجة المرجوة (خطأ الطبيب الذي لم يفي بالتزامه 
 )3(.العودة إليه لإجراء محاولة رابعة، و رفض كذلك تحمل الطاقم لمدة كافية حتى يتعود عليه

 
 
 

  ، 163صهامش . 163محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص   )1(     
                                        Mémeteau, prothèse et resp .du médecin D.1976.9.Savatier.     

Les problèmes juridiques des transplantations d’organes humains J.C.P.1969.1.2247.           
                      

   Civ. 17 Février 1971 D.1971.289   ، 165ص  هامش. 165ع، ص محمد حسين منصور، نفس المرج )2(     
 .1424عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص مذكور في مؤلف  )3(     

  
  
لك فإن تقديم الطبيب للأسنان الصناعية لا يؤدي إلى انتفاء العقد الطبي، و الذي بموجبه و بذ  

م المريض و إلا كان الطبيب مخلا بالتزامه بتحقيق ئنان صناعية و تلايلتزم الطبيب بوضع أس
  .نتيجة

 
 

  الخطأ الطبي عنالمسؤولية التقصيرية : المطلب الثاني   
  

إذا كانت القاعدة العامة هي اعتبار المسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية غير أنه في بعض   
فيما    إبراز حالات قيام المسؤولية التقصيرية و يمكن. الحالات يمكن اعتبار المسؤولية تقصيرية

  :يلي 
لتزامه ببذل العناية طابعا جنائيا، و طبق القضاء الفرنسي المبدأ لإـ عندما تأخذ مخالفة الطبيب  1

السابق بمناسبة الممرضة التي تسبب عن إهمالها الجسيم موت الوليد، و بمناسبة نسيان الجراح 
   )1(.جرح مما ترتب على ذلك وفاة المريضلأداة من أدوات الجراحة بال

  

و يتحقق ذلك في . ـ في حالة انعدام الرابطة العقدية، فإن المسؤولية الطبية تكون تقصيرية 2
  :الحالات التالية

تلقاء نفسه، كإنقاذ شخص غريق فاقدا وعيه، ففي هاته الحالة لا يكون التدخل  نـ تدخل الطبيب م
  .الفضالة أساسه العقد بل هو أقرب إلى
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و ذلك كأن تتفق . ـ الحالات التي يتم فيها العلاج بناء على اتفاق سابق بين جهة معينة و الطبيب
فإذا أمكن القول بأن هناك عقدا . مصلحة أو شركة مع طبيب أو عيادة على علاج العاملين لديها

الطبيب، فالعامل  بين رب العمل و الطبيب فإنه يصعب القول بوجود مثل هذا العقد بين العامل و
  يستفيد من اشتراط لمصلحته في العقد المنعقد بين الجهة التي يعمل بها الطبيب 

  )2(.أو المستشفى المعالج

  و ذلك كإهمال الطبيب . ـ كما تكون المسؤولية تقصيرية في حالة إضرار المريض بالغير 3
بة الغير من عدوى في مراعاة و علاج شخص مختل عقليا فيصيب الغير بضرر، و حالة إصا

   )3(.المريض تحت رعاية الطبيب، أو بسبب استعماله الآلة للعلاج
  ، 145ص  هامش. 145رجع السابق، ص ممحمد حسين منصور، ال )1(

        1954 D.1954.338.  Crim12 Décembre1946 D.1947,Aix 12 Janvier  
  ، 146صهامش . 146محمد حسين منصور، نفس المرجع، ص   )3( و )2(

                                نالتشريع المصري و المقار مسؤولية الأطباء و الجراحين المدنية في " أنظر حسن زكي الأبراشي،           
Civ.25Mai1971J.C.P.1971.16859             

 
  

 فالطبيب و إن كان حرا. ـ حالة امتناع الطبيب عن علاج مريض أو إنقاذه بدون مبرر مشروع 4
في مزاولة مهنته و مباشرتها بالطريقة التي تناسبه إلا أن الحق في العلاج هو ما تفرضه عليه 

  .مهنته من واجبات و ما يقتضيه منه الواجب الأدبي
قررت  )1(1936يونيه   22 ريختاأما القضاء المصري، فقد أصدرت محكمة النقض المصرية حكما ب  

  : فيه المبادئ التالية 
 طئه في المعالجة، و مسؤوليته هذهب مسؤول عن تعويض الضرر المترتب على خـ إن الطبي 1

  .تقصيرية بعيدة كل البعد عن المسؤولية التعاقدية
ـ إن قاضي الموضوع يستخلص هذه المسؤولية التقصيرية من جميع عناصر الدعوى بغير رقابة  2

  .عليه في ذلك
  المسؤولية التقصيرية للطبيب، غير أنه استقرو بذلك نلاحظ أن القضاء المصري قد أخذ بمبدأ   
نها في بعض أعلى خلاف القضاء الفرنسي على أن مسؤولية الطبيب تعد مسؤولية تقصيرية، إلا  

  .الحالات تكون عقدية
و قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يمكن مساءلة طبيب المستشفى العام إلا على أساس   

  يمكن القول في هذه الحالة بأن المريض قد اختار الطبيب لعلاجه المسؤولية التقصيرية، لأنه لا 
حتى ينعقد عقد بينهما، كما لا يمكن القول بوجود عقد اشتراط لمصلحة المريض بين إدارة 

المستشفى العام و بين أطبائها لأن علاقة الطبيب الموظف بالجهة الإدارية التي يتبعها هي علاقة 
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و بذلك لا يكون هناك محل لبحث مسؤولية طبيب المستشفى العام في و ليست تعاقدية،  تنظيمية
  )2(.دائرة المسؤولية العقدية

و بهذا فإذا توافرت إحدى الحالات المذكورة أعلاه فإنه لا تتم مساءلة الطبيب على أساس خطئه    
يضه أي الطبي بموجب العقد الذي يربطه بالمريض و إنما بموجب إخلال بالتزام قانوني تجاه مر 

  .فعله الشخصي الذي أدى إلى الإضرار بالمريض
نصوصا صريحة إلا أننا نجد له بعض في هذا الشأن فلم ترد  عندناأما بالنسبة للمشرع   

  .التطبيقات القضائية في هذا الشأن و هو ما سنشير إليه في الفصل الثاني
  

   ، مجلة القانون و الإقتصاد، السنة السابعة، العدد الأول، مطبعة فتح االله الياس"شفى مسؤولية الطبيب و مسؤولية إدارة المست" سليمان مرقس،  )1(   
  ، 155صهامش . 155، ص 1937نورى و أولاده بمصر،        

  و ما بعدها 244مجلة القانون و الإقتصاد، السنة السادسة ملحق العددين السادس و السابع، ص               
  1094.4ص20س 3/7/1979نقض   ، 147هامش . 147منصور، المرجع السابق، ص محمد حسين  )2(        

  
  

  
 خلاصة القول أن التطور السريع و الهائل في مجال الطب يستدعي حتما إعادة النظر في القوانين  

و الأنظمة التي تضبطه حيث أن الخطأ الطبي في تطور و زيادة مستمرة لما جاءت به الوسائل و 
  .ة من تعقيدات و تكنولوجيا فائقة الدقة و الحرصالأجهزة الحديث

  
كما يجب أيضا من جانب الأطباء و كافة الهيكل الطبي توعيتهم و تحسيسهم فيما يخص الأعمال  

  ر عنهم، لزوم الحرص و بذل العناية و اليقظة اللازمين في مباشرة نشاطهم المهنيدالطبية التي تص
و ذلك بفرض  نين و الأصول العلمية المتصلة بمهنة الطبو ما قد يندرج عن عدم مراعاة القوا

  .عقوبات تأديبية صارمة
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  الفصل الثاني                                   

      تطبيقات الخطأ الطبي في مرافق الصحة                    
           

       

ل فــي بعــض الحــالات واجــب عــســم الإنســان يجخصوصــية العمــل الطبــي واتصــاله المباشــر بجإن   
الطبيب في بذل الرعاية والعناية اللازمـة للحفـاظ علـى جسـم الإنسـان أمـرا حساسـا ودقيقـا بمـا قـد يقـع 

  .من جانبه من خطأ طبي عند ممارسته لمهنته
  

لقــد عرفنــا فيمــا ســبق الخطــأ الطبــي كمــا حــددنا صــوره ورأينــا أن الأصــل هــو أن يقــع علــى عــاتق   
اء هـو ثنب التزامه ببذل العناية اللازمة عند معالجة مرضاه وذلك بكل حرص ويقظة وأن الاسـتالطبي

  .زام الطبيب بتحقيق نتيجة وذلك في حالات معينة قد تم إيضاحها تإل
  

غيــر أننـاـ نجــد أنــه فــي حــالات أخــرى قــد يرتكــب الطبيــب أخطــاء مهنيــة ولكــن فــي نطــاق المرافــق   
ــادات خاصــة ، أو فــي مستشــفيات الأمــراض المستشــفيات الصــحية بأنواعهــا ســواء فــي ال عامــة ، عي

  .العقلية ، وهو ما سنوضحه بصفة مفصلة لاحقا 
   

التحـــــدث عـــــن حتمـــــا قبـــــل الصـــــحية يـــــؤدي بنـــــا  ن دراســــة الخطــــأ الطبــــي فــــي مجــــال المرافــــق إ  
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ن أو , المرفقـــيإلـــى التمييـــز بـــين الخطـــأ الشخصـــي والخطـــأ , مســـؤولية الإدارة وعـــن أعمـــال موظفيهـــا
  pelletierفقهيـة وحلـول إهتـدى إليهـا القضـاء منـذ حكـم   قـفمعايير في هذا الشأن شكلت مواظهور 
الصـــادرة عـــن محكمـــة التنـــازع الفرنســـية ، ومـــن بـــين المعـــايير الفقهيـــة التـــي   )1( 30/07/1873 بتـــاريخ

  .ظهرت في هذا الشأن 
 
 

  
  
 
 

  
   ، 100، هامش ص  99،المرجع السابق ،ص "مرفقي بين موقفي الفقه والقضاء الخطأ الشخصي والخطأ ال" سعيدي الشيخ   )1(          

Serge vell, droit administratif , l'essentiel du cour , librairie vuiber , Paris ,2ème  édition.                           

  
  

 Laذاتهــا لصــاحبها  أســاس هــذا المعيــار الــذي شــكل نظريــة قائمــة :معيــار الأهــواء الشخصــية –1

Ferrière    للتمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والنزوات والأهواء الشخصية للموظف حيـث
يصـــبح الخطـــأ شخصـــيا إذا اكتســـب الصـــيغة الشخصـــية ويكـــون غيـــر ذلـــك أي مرفقيـــا إذا نـــتج عـــن 

  )1( .تصرف موظف عرضة للخطأ والصواب مما يؤدي إلى ترتب مسؤولية المرفق
مقتضاه هو عدم تصرف الموظف وفقا لما يتطلبه القـانون أو مقتضـيات المرفـق  :ار هوريومعي -2

  . ويبرز ذلك في حالتين, العمومي
   يعتبر الخطأ شخصيا في حالة التمكن من فصله عن الوظيفة فصلا ماديا : ىــولالحالة الأ 

الوظيفـة يتطلبـان ذلــك مقتضــيات  نفصــال المـادي عـدم وجــود نـص قـانوني ولالإويقصـد با, معنويـا أو
نفصـال المعنـوي فيتمثـل فـي عمـل الموظـف الـذي يـدخل لإا أمـا, القيام بالوجه الذي قام به الموظـف 

نـه يفتـرض فـي الموظـف مـن عملـه أضمن مقتضيات المهنـة ويكـون متصـلا بهـا إتصـالا ماديـا غيـر 
  . معنويا نفصالاإلعمل عن الوظيفة الك ينفصل بذ, افر القصد في الإضرار بالغيرهذا تو 

  .مرفقياتتمثل في عدم إمكانية فصله ماديا ومعنويا عن الوظيفة فيعتبر حينئذ خطأ  : الحالة الثانية
تهـا اسـتيعاب كافـة الحـالات التـي تعـرض القضـاء هذه النظريـة علـى أسـاس عـدم إمكانينتقدت إلقد   

  .الإداري لها
  

ن ممارســــة عــــفصــــل ماديــــا أو معنويــــا غيــــر المن نه الإخلال أويمكن تعريف الخطأ المرفقي على   
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ويكــون الإخــلال غيــر منقطــع الإتصـال  ماديــا أو معنويــا إذا ارتكــب الموظــف خطــأ  ،أعمـال الوظيفــة
تتــوافر فيــه مكونــات أو مقومــات  هــو الخطــأ الــذي لا, وبمعنــى آخــر, بحســن النيــة ولــم يكــن جســيما

ر فيهـا الخطــأ لات التـي اعتبــبــراز الحـاإلاحقـا مـع  وضــحهندرسـه و نوهــو مـا س )2(.الخطـأ الشخصـي 
  .فيها كل منهما  التي يجتمع لك الحالاتمرفقيا أو شخصيا وكذ

العيـادات المستشـفيات العامـة، نجـد أن كـلا مـن  نـافإن, نه إلى جانب مرافق الصحة العمومية كما أ  
  تساءل كذلك عن أخطاء موظفيها ، وبذلك سنشير ونبين مستشفيات الأمراض العقلية ، الخاصة

لحالات التي تقع في هذه المرافق من أخطاء ومدى مسـاءلة المـوظفين وعلـى مـن تترتـب المسـؤولية ا
.  
  

  112عوابدي عمار، المرجع السابق، ص    ، 100، هامش ص  100سعدي الشيخ المرجع السابق ، ص                (1)
  . 12طاهري حسين المرجع السابق ، ص               (2) 

  
    
ال الصـحة يتضـمن مؤسسـات صـحية عموميـة مختلفـة وتعتبـر مؤسسـة صـحية عموميـة كما أن مج 

  ذات طابع إداري تدعى القطاع الصحي مجموع الهياكل الوقائية ، التشخيصية ، العلاج 
الإستشفاء والتي تتكون من عيادات ومستشفيات متعددة الخدمات ، مراكـز صـحية وغيرهـا تسـهر  و

قـوم برعايتـه وذلـك بتقـديم وتـوفير العـلاج المناسـب والمؤسسـات على الحفاظ على صحة المريض وت
  :الصحية أنواع هي 

 467/  97، نظمهـــا المرســـوم التنفيـــذي والتـــي مهامهـــا العـــلاج: المراكـــز الإستشـــفائية  الجامعيـــة  – 1
    يكلــف المركــز الإستشــفائي الجــامعي بمهــام التشــخيص: " منــه تــنص علــى أنــه 3بحيــث نجــد المــادة 

   و العــلاج و الوقايــة و التكــوين و الدراســة و البحــث و ذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة التعلــيمو الكشــف 
  )1(.." أو التكوين العالي في علوم الطب المعنية/ و 
ومــن مهامهــا التكفــل بالصــحة المدنيــة والوقايــة وتقــديم العــلاج الأولــي ، : القطاعــات الصــحية  – 2

والــذي يجعــل منهــا مؤسســة  )2(02/12/1997 المــؤرخ فــي 97/466والتــي ينظمهــا المرســوم التنفيــذي رقــم 
  .متع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تتعمومية ذات طابع إداري 

  

ــــة    ــــق نشــــاطات الرعاي ــــنظم توزيــــع الإســــعافات وبرمجتهــــا وتطبي ومــــن أهــــداف القطــــاع الصــــحي ي
عادة التكييف الطبي والإستشفاء  ٕ الصـحي مجلـس إدارة ويسـيره يدير القطاع . والتشخيص والعلاج وا

المتضـمن القـانون الأساسـي  106- 91 مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم )19(وهو ما تؤكده المادة  )3(مدير 
" والتـــي تـــنص علـــى أنـــه  ،)4(الصـــحة العموميـــة  الخاص باالممارسـين الطبيـين والمتخصصـين فـي 
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  : لية يقوم الأطباء العامون للصحة العمومية ، على الخصوص بالأعمال التا
  التحليلات الطبية - التشخيص والعلاج                           -  
عادة التربية -                           التربية الصحية  -   ٕ   إعادة التأهيل وا
   التسيير الصحي -حماية الأمومة                               -  
     الحماية الصحية في الوسط العمالي         -  
     الفحوصات الوظيفية -      

  " ويشاركون في تكوين موظفي  الصحة 
  ، يحدد قواعد إنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام  2المؤرخ في  467 – 97المرسوم التنفيذي ) 1(      

  .1997ديسمبر  10الموافق  1418شعبان عام  10بتاريخ  81 مرسمية رقالجريدة ال .و تنظيمها و سيرها              
  يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها  1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام  2مؤرخ في  466  - 97المرسوم التنفيذي )  2(      

  .1997ديسمبر سنة  10الموافق  1418 شعبان عام 10بتاريخ   81رسمية رقم الجريدة ال .و سيرها                  
  . 12طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص   )3(           
  .و المتخصصين في الصحة العمومية بالممارسين الطبيين           يتضمن القانون الأساسي الخاص                   1991أبريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12مؤرخ في  106 – 91تنفيذي رقم المرسوم ال  )4(           

  
المتضمن حماية الصـحة وترقيتهـا علـى أن العـلاج الصـحي  05-85 من القانون )8(كما نصت المادة 

عـــادة  ٕ الكامــل يشــمل الوقايــة مــن الأمــراض فـــي جميــع المســتويات ، تشــخيص المــرض وعلاجــه ، وا
   .تكييف المرضى والتربية الصحية

  

وهــي التــي تتكفــل بنــوع معــين مــن العــلاج التخصصــي : لمتخصصــة المؤسســات الإستشــفائية ا – 3
تتكون المؤسسـة الإستشـفائية : " تنص )1( 465 – 97المرسوم التنفيذي من  3فنجد المادة ،  دون غيره

   :المتخصصة من هيكل واحد أو هياكل متعددة متخصصة للتكفل بما يأتي
  مرض معين  -         
  جهازا عضويا معينا مرض أصاب جهاز أو  -         
  ."أو مجموعة ذات عمر معين  -         

و بذلك سنحاول في خلال هذا الفصل دراسة و تبيين شتى الأخطاء التي قد تصـدر عـن الأطبـاء   
، و مـــدى مســـؤوليتهم عـــن أفعـــالهم و ذلـــك مـــدعم و العيـــادات الخاصـــة الممارســـين فـــي المستشـــفيات

  . باجتهادات قضائية
  
  

  الخطأ الطبي في المستشفيات العامــة  :المبحث الأول 
  

ذات طـــابع إداري فهـــي تخضـــع للقـــانون الإداري  المؤسســــة الإستشفائيــــــة  هـــــي مؤسســــة عموميـــــة 
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وعلاقة الطبيب بالمريض فـي المستشـفى العـام هـي علاقـة شـخص مكلـف  )2( في تنظيمها وتسييرها
لصـــحة العامـــة تـــديره مؤسســـة بـــأداء خدمـــة عامـــة تتحـــدد بمقتضـــى اللـــوائح المنظمـــة لنشـــاط مرفـــق ا

أن الأخطاء الصادرة عن الأطباء الذين يمارسون مهمتهم فـي المستشـفى العـام كما  المستشفى العام
ن حكم بلانكو ٕ فقـد تـم بموجبـه  1873فبراير  01الشهير في  Blanco تستلزم تحديد طبيعتها وأساسها وا

والتعويضــات المســتحقة للضــحية مــن وضــع القواعــد العامــة الأولــى لمســؤولية الســلطات العموميــة ، 
  .أجل إجراء الخطأ الإداري المؤسس أصلا على مفهوم الخطأ المرفقي 

  
  ، يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الإستشفائية 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام  2مؤرخ في   465 – 97المرسوم التنفيذي  )1(     

  .1997ديسمبر سنة  10الموافق  1418شعبان عام  10بتاريخ   81رسمية رقم ال جريدةلا .رهاالمتخصصة و تنظيمها و سي             
  .33طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص   (2)     

  
    

-97فيـذي رقـم تنمن المرسوم ال )01(فقرة ) 02( وما يؤكد الطابع الإداري للمستشفى العام ، نص المادة

اع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصـية القط" : 02/12/1997 المؤرخ في 466
  )1( المعنوية والإستقلال المالي ويوضع تحت وصاية الوالي

  

المستشــفى العــام ، مؤسســة إستشــفائية عموميــة فــإن الخطــأ الــذي يصــدر عــن الطبيــب  باعتبــار و  
ون المستشـفى مرفقـا وكـ. العامل بالمستشفى العام يكـون مـن إختصـاص الجهـات القضـائية الإداريـة 

صــحيا فيســتوجب علــى هياكــل الصــحة المتــوفرة عبــر الــوطن أن تقــدم الخــدمات اللازمــة للمرضــى، 
تخضــع :" المتعلــق بحمايــة الصــحة وترقيتهــا تــنص علــى أنــه 05 – 85 مــن القــانون )10(فنجــد المــادة 

   لصحة جميع الهياكل الصحية أو ذات الطابع الصحي للمصادرة التقنية للوزير المكلف با
  ."أو لرقابته ، طبقا للتنظيم الجاري به العمل

  

يجــب أن تكــون الهياكــل الصــحية فــي متنــاول " مــن نفــس القــانون علــى أنـه  )11(كمـا تــنص المــادة   
حترام كرامة الإنسان  ٕ   "جميع السكان ، مع توفير أكبر درجة من الفعالية والسهولة وا

  

الهياكــل الصــحية إلــى التنظــيم الجــاري بــه العمــل ، وبهــذا نــرى أن القــانون قــد أرســى مبــدأ خضــوع   
وبذلك خضوع المستشفى العام إلى التنظيم الإداري وأن الإختصاص يرجع إلى القضاء الإداري بما 

بــأن هياكــل الصـــحة تكــون فـــي  "  تتســم بــه هـــذه الهيئــات مــن طـــابع إداري ، ونلاحــظ كــذلك عبـــارة
مـة المجتمـع دتكـون فـي خ) المستشـفيات(ق العموميـة وما يفهم منه أن المرافـ" متناول جميع السكان 

بتقديم خدماتها بكل إخـلاص مـع المحافظـة علـى   .كرامة المريض 
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إن دراســـة مفهـــوم المستشـــفى العـــام يـــؤدي بنـــا حتمـــا إلـــى البحـــث فـــي علاقـــة المـــريض المضـــرور   
ا ســيؤدي بنــا بالمستشــفى العــام ، وكــذلك علاقــة الطبيــب بالمستشــفى العــام الــذي يعمــل فيــه ، وهــو مــ

الأطبـاء العـاملين بـه مـع إبـراز الأسـاس القـانوني  اءإلى توضيح مدى مسـؤولية المستشـفى عـن أخطـ
  .الذي يقوم عليه 

  
  
  

  دة     جريال .يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها و سيرها 1997ديسمبر  2الموافق  1418شعبان عام  2المؤرخ في  466-97المرسوم التنفيذي . )1(    
 .1997ديسمبر سنة  10الموافق  1418شعبان عام  10بتاريخ   81رسمية رقم ال         

  

  

  علاقة المريض بالمستشفى العام : المطلب الأول 
  

المرفــق الصــحى العــام ، فإنــه فــروع عنــدما يتعامــل فــرد مــريض مــع مستشــفى مكلــف بــإدارة أحــد   
طبيبـه  اختيـارخاصـة عـدم تمكـن المـريض مـن روفـه الظاقتضت يتعامل مع شخص معنوي ، الذي 

ذا كـان المــريض  ٕ المعـالج بحريـة ، بــل إن هـذا الأمــر وغيـره مــن الأمـور تنظمهـا لــوائح هـذا المرفــق وا
لتشـــخيص مرضـــه وعلاجـــه ، فإنـــه لا يتعامـــل معـــه بصـــفته الشخصـــية ولكـــن بصـــفته معـــه يتعامـــل 

  )1( .مستخدما أو موظفا لدى هذه الإدارة
بين المـريض والمستشـفى العـام تكـون مباشـرة ، ومـن تـم فإن العلاقة التي تقوم  وعلى هذا الأساس  

غيـر مباشـرة ، ذلـك أن علاقـة  علاقـةفإن علاقة المريض بالطبيب الممارس في مستشـفى عـام هـي 
ٕ الطبيب بالمريض هي علاقـة شـخص مكلـف بـأداء خدمـة عامـة ، و  ن المـريض ينتفـع بهـا ، ومعنـى ا

  .طبيب الممارس في مستشفى عام والمريض المنتفع بخدماتها ذلك عدم وجود عقد بين ال
ولــذلك قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بأنــه لايمكــن مســاءلة الطبيــب عــن الضــرر الــذي يصــيب   

لا يمكــن  " المـريض بسـبب خطـأ الأول إلا علـى أسـاس المســؤولية التقصـيرية ، واسـتند فـي ذلـك أنـه 
غيـر أن  )2(" الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما  اراختالقول ، في هذه الحالة بأن المريض قد 

شـرطا لقيـام مسـؤولية مؤسسـات الإستشـفاء  باعتبـارهالإختلاف القائم يتمثل فـي تحديـد طبيعـة الخطـأ 
فيــرى الــبعض حــول مشــكلة طبيعــة مســؤولية الإدارة . العــام لمــا تقدمــه مــن عــلاج ورعايــة لمرضــاها 
رر مترتــب علـى أعمــال أطبائهــا وجراحيهـا علــى أســاس الصـحية تجــاه المـريض عمــا أصــابه مـن ضــ

المسؤولية التقصيرية وذلك لوجود رابطة التبعية بين إدارة المستشـفى والطبيـب العامـل بهـا بحجـة أن 
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  .المريض لم يقم بإختيار طبيبه لعلاجه حتى ينعقد بينهما 
   
  
  
  
  

  دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي   والقضاء الكويتي والمصري  . دنية في المستشفيات العامة أحمد شرف الدين ، مسؤولية الطبيب مشكلات المسؤولية الم     (1)
   . 18، ص 1986والفرنسي، ذات السلاسل ، الكويت ،        

  ، 19 -18هامش ص  19- 18المرجع ، ص  نفس أحمد شرف الدين ،  )2(  
        ، وانظر محمد لبيب شنب ، نظرة في مسؤولية  169رقم  1094، ص 20المدنية ، السنة ، مجموعة أحكام النقض  03/07/1969نقض مدني مصري         
  ،  502، سافا يتيه وآخرونف  134، ص  1981، ) 9-7العداد (السنة الخامسة ) الكويت( عن الأشياء التي في حراستهم ، مجلة المحامي  الأطباء        

  480، ص  507،  475ص         

  
  
ـــه الفرنســـي ، إلـــى أنـــه لا توجـــد علاقـــة عقديـــة فـــي المرفـــق الصـــحي العـــام بـــين بين    مـــا ذهـــب الفق

دارة المستشـــــفى العـــــام  المـــــريض والطبيـــــب أو ٕ ـــــين المـــــريض وا ولمـــــا كانـــــت علاقـــــة المـــــريض  )1(ب
بالمستشفى العام في علاقـات القـانون العـام فـي فرنسـا فـإن غالبيـة الفقـه تـذهب إلـى أن هـذه العلاقـة 

لذلك لا يمكن مسـاءلة المستشـفى علـى أسـاس  )2( )لائحية(، بل هي من طبيعة إداريةليست عقدية 
  )3(.المسؤولية العقدية الخاصة للقانون الخاص

  

وقـــد تســـتعين المستشـــفى بأطبـــاء مـــن الخـــارج لإجـــراء العمليـــة ، وتحقـــق مســـؤولية المستشـــفى عنـــد   
عنـه خطـأ أثنـاء العـلاج مـن قبـل ممـن مباشرة نشاطها لمعالجة المرضى المتعاقدين معها إذ ما نجـم 

إســـتعانة بهـــم المستشـــفى مـــن العـــاملين بهـــا مـــن الأطبـــاء والمســـاعدين ، فـــإن المستشـــفى تســـأل فـــي 
مواجهة المـريض مسـؤولية تعاقديـة مقتضـاها أن المـدين إلتـزام تعاقـدي لا يسـأل عـن عمـل الغيـر إلا 

د مســؤولية المستشــفى ينبغــي أن يكــون ولكــي تنعقــ.إذا كــان قــد إســتخدمه فــي تنفيــذ إلتزامــه التعاقــدي 
الضرر الحادث للمريض قـد نجـم عـن عـدم تنفيـذ مـا عهـد بـه إلـى أطبائهـا أو مسـاعديهم حالـة تنفيـذ 

   )4(.العقد أو سببه
  

كمـا نجـد أنـه كثيـر مـا يلجـأ المـريض إلـى الطبيـب الأخصـائي لإجـراء عمليـة جراحيـة ، فيبـرم عقــد   
، ويتوجه المريض إلى المستشفى التي يباشر فيها هذا الطبيب معه على إجراء هذا العمل الجراحي 

فـإذا مـا . نشاطه المهني ، ففي هذه الحالة لا توجد علاقة تعاقدية مباشرة بـين المـريض والمستشـفى 
نجم عن عمل الأخصائي الجراح خطأ و ضرر يكون مسؤولا عن هذا الضرر دون إدارة المستشفى 
نمــا  ٕ ــم يعقــد بــين المــريض والمستشــفى وا الطبــي ل حيـــــة ، فالعقـــــد التـــــي أجريـــــت فيهـــــا العمليـــــة الجرا
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  .أبرمه بين الأخصائي والمريض خارج إدارة المستشفى 
  

  
  
  

  ،   20هامش ص ، 20، ص  السابق أحمد شرف الدين ، المرجع )2(و  ) 1(           
 . 817، ف  1983فيدل ، القانون الإداري ، باريس ،                             

  .112،ص127ف 1979الصحية العامة، باريس  مونتادور، مسؤولية المرافق                  
  مسؤولية لك فإن تقدير ، و على العكس من ذ 45-44،ص 40مونتادور، ف ،   20، هامش ص20أحمد شرف الدين، نفس المرجع، ص ) 3(           

   ، جازيت دوباليه20/2/1980بونتواز، : إطار عقد الإستشفاء و الذي يربط المريض بهذا المستشفى الخاص يتم في  المستشفى                           
  .95المختصرات ص - 1– 1981                           

  1426عز الدين الدناصوري ، عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص   )4(           
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إجراء هذا التدخل الجراحـي بـداخلها ، فإنهـا تلتـزم بالعنايـة الجاريـة غير أنه عندما تقبل المستشفى   

عقب إجراء العملية الجراحية ، كذلك العناية الطبية من قبل الأطباء والمساعدين  فـإذا مـا نجـم عـن 
هؤلاء خطأ أثناء مباشرة العلاج اللازم في المرحلة الثانية فإنه يمكـن مسـاءلتها مباشـرة مـن المـريض 

    )1(.المسؤولية التقصيريةعلى أساس 
. و    حيث أن المدعى عليه الدكتور: "و جاء في قرار قضائي مصري تجسيدا لما سبق و ذكرناه 

ح         ، أن علاقتـه مـع المستشـفى  06/07/1989 خـلال المحاكمـة المنعقـدة بتـاريخ اعتـرفقد   ق
موظفـا فـي هـذا المستشـفى ، بـل قائمة على تحويل مريضه إلى هذا المستشفى للعلاج وأنـه لـيس   .

هــو طبيــب خــاص ، كمــا أنــه مســتقل فــي إعطــاء العــلاج الــذي يــراه مناســبا ولا رقابــة عليــه مــن قبــل 
ن كـــان فـــي الأســـاس يعتبـــر أن هنـــاك رابطـــة تبعيـــة مـــابين الـــدكتور .... المستشـــفى  ٕ وحيـــث أنـــه وا

ذا الشأن في الحالات التي والمستشفى الذي يعمل فيه ، إلا أن الإجتهاد القضائي يورد تحفظا في ه
يــرتبط فيهــا الطبيــب بالمستشــفى الخــاص بعقــد ذي طبيعــة متميــزة ، بحيــث يلتــزم المستشــفى بتزويــد 
الطبيــب بكــل المســتلزمات التــي يتطلبهــا عملــه الطبــي ، إضــافة إلــى اســتقبال المرضــى الــذين يقــرر 

الطبـي ،  باسـتقلاله الفنـي و دخولهم ، وتنفيـذ تعليماتـه فـي هـذا الصـدد ، فهنـا يحـتفظ الطبيـب بعملـه
  إذ لا رقابة ولا توجيه  وبالتالي لا مجال للقول بوجود علاقة تبعية في هذا الصدد،

أو إصــدار تعليمــات للطبيــب خــلال ممارســته عملــه بمقتضــى هــذا العقــد وحيــث أنــه والحــال كــذلك ، 
ه بالمــدعى عليــه ح صــاحب المستشــفى لأنــه لا توجــد علاقــة تبعيــة تربطــ.مســؤولية الــدكتور غ تنتفــي

  )2(." الدكتور و ق
  

بـالرجوع إلـى وقــائع هـذه القضــية ، فإنـه قـد تمــت مسـاءلة الطبيــب عـن عـدم إجــراء عمليـة فحــص    
حالة المريض قبل وصف الداوء ، وبذلك فـإن إهمـال الطبيـب فـي عـدم ملاحظـة تفـاقم  لاختبارالدم 

قضـائية ، وأنـه فـي هـذه الحالـة أمـام وضع المريض الذي أدى إلى وفاته أدى بـه الأمـر إلـى متابعـة 
انعدام رابطة التبعية بينه وبين المستشفى الذي يستقبل فيه الطبيب مرضاه ، وأمام عدم وجود رقابـة 
أو توجيه للطبيـب ففـي هاتـه الحالـة تثيـر مسـؤولية الطبيـب عـن عـدم مراعاتـه أصـول المهنـة ، وكـذا 

أوامــره الطبيــة والتــي لــم تهــتم بواجبهــا فــي  مســاءلة الممرضــة التــي كانــت تعمــل تحــت تصــرفه وتنفــذ
ـــدورها قـــد أبـــدت إهمـــالا معاقـــب  ـــاقم حالتـــه الصـــحية فتكـــون ب متابعـــة حالـــة المـــريض و ملاحظـــة تف

  )22/3/1990تاريخ  7القرار(.عليه
  

  106عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص   )1(                
 . 53 – 46ل القرار محمد يوسف ياسين ، المرجع السابق ، ص الرجوع إلى تفاصي  )2(                
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ـــوفير     ـــة وذلـــك ببـــذل كـــل المجهـــودات اللازمـــة وت المستشـــفى يلتـــزم تجـــاه المـــريض بواجبـــات معين

وتتمثل هـذه الواجبـات  ،الإمكانيات الأساسية لكي يتلقى المريض العلاج الملائم حفاظا على صحته
  :فيما يلي 

  

يجب على المستشفى أثنـاء إقامـة المـريض بـه  )les soins ordinaires( :ات العادية تقديم الخدم – 1
، أن يقــدم لــه الخــدمات اللازمــة بحالتــه الصــحية ، وفــي ذلــك أخــذ تعليمــات الطبيــب بعــين الإعتبــار 

  الخ...وتطبيقها كتقديم العلاج بصفة منتظمة ، القيام بتحاليل معينة 
  

ـــزات اللازمـــة  – 2 ـــوافر  ) l'équipement nécessaire( :تـــوفير التجهي يســـتوجب فـــي المستشـــفيات ت
المرضــى وخـدمتهم ، وبــذلك وجـوب تــوافر الأدوات والأجهــزة  لاســتقبالالتجهيـزات الأوليــة الضـرورية 

يســتلزم  ،         والضــرورية لمعــالجتهم والــتمكن مــن القيــام بالتحاليــل اللازمــة والعمليــات الجراحيــة
  .جهيزات أن تكون سليمة علاوة عن توفير هذه الت

  

لا يتوقـف دور المستشـفى فـي تـوفير الطـاقم  :إلتزام العاملين بالمستشـفى بالواجبـات المهنيـة  – 3
نمـا يسـتوجب فضـلا عـن  ،الكافي من الأطباء ، الممرضين المساعدين وكافة العاملين بالمستشـفى ٕ وا

تهم لنشـاطهم المهنـي علـى أحسـن وجـه ذلك توفير التأهيل العلمـي والكفـاءة اللازمـة والإنظبـاط  لتـأدي
  .لخدمة المريض ، ذلك أنه يتم مساءلة إدارة المستشفى عن الأخطاء المهنية التي قد تصدر عنهم 

  

بــين مديريــة القطــاع الصــحي شــي قفــارة مســتغانم  31/01/2000 ففــي قــرار لمجلــس الدولــة مــؤرخ فــي  
ار المســتأنف فيــه والــذي يقضــى بقبــول ضــد بــن ســليمان فاطمــة ، فقــد قــرر مجلــس الدولــة تأييــد القــر 

مع المصادقة  07/11/1995 إعادة السير في الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإفراغ القرار الصادر في
ـــر  ـــر الخبي ـــى تقري ـــى مـــدير القطـــاع الصـــحي بمســـتغانم أن يـــؤدي ... عل ـــذلك ، الحكـــم عل ونتيجـــة ل

كتعـويض عـن جميـع الأضـرار  )دج  200,000(للمستأنف عليها مبلغا قـدره مـائتي ألـف دينـار جزائـري 
 1966 الممزوجة كتعويض نتيجة نسيان إبرة فـي بطنهـا خـلال عمليـة جراحيـة أجريـت لهـا خـلال سـنة

علــى تحمــل المســؤولية عــن الضــرر الــذي لحــق المســتأنف  )القطــاع الصــحي( ، فــألزم المســتأنف  )1(
  .عليه من جراء خطأ الطبيب الجراح

  
    238 – 237، ص  2002الجزء الأول ، دار هومه ، الجزائر ، " المنتقى في قضاء مجلس الدولة " ملويا ،  أثالشيخ لحسين بن   )1(           

 ) 20قرار غير منشور ، فهرس  ( الغرفة الرابعة   237، هامش ص                 
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بعنايـة ولـيس  إلتزام المستشـفى بشـفاء المـريض هـو إلتـزام :إلتزام المستشفى بسلامة المريض  – 4
عليه الفقه والقضـاء ،  استقرغير أن المستشفى يلزم بسلامة المريض وهذا ما  إلتزام بتحقيق نتيجة،

فالمريض أثناء تواجده بالمستشـفى يعـد طرفـا ضـعيفا يحتـاج للرعايـة ، ومـن ثـم يقـع علـى المستشـفى 
لتحاليــل المجـراة وعمليــات بضـمان ســلامة الأغذيـة والأدويــة المقدمـة وكــذا الأجهـزة المســتعملة وكـذا ا

القضاء أن مدير المستشفى مسؤولا عـن المـريض الـذي يلقـي نفسـه مـن الشـباك  اعتبر و. نقل الدم 
   )1(.عقب إجراء العملية الجراحية نتيجة إصابته بأزمة عصبية

  

ومستشــفى  )خ.م(ضــية بــين الســيد قفــي  11/03/2003 وفــي قــرار صــادر عــن مجلــس الدولــة بتــاريخ  
والذي ترجـع وقائعـه إلـى أنـه إثـر سـقوط المسـتأنف أصـيب بكسـر علـى مسـتوى عظـم الفخـذ بجاية ، 

وأنـه يـومين بعـد العمليـة التـي تطلبـت  31/10/1995وأجريت له عملية جراحية بمستشفى بجاية بتـاريخ 
وضع صحيفة ملولبة ، تعرض المستأنف لإصابة مكروبية وأن الصحيفة الملولبـة تسـببت فـي إنتـان 

لاج الطبــي الــذي عــولج بــه وتــم نــزع الصــحيفة الشــهر المــوالي ، وأنــه بعــد نزعهــا تبــين أن مقــاوم للعــ
عظم الفخذ قد أصـيب بـتعفن أدى ذلـك إلـى خضـوع المسـتأنف لعمليـات زرع عظـام فـي عـدة مراكـز 

هــي  ليــا مــن العمليــات الجراحيــة المتعــددة التــي أجريــت علــى المعنــي مــاجإستشــفائية ، وأنــه يتضــح 
وأن الصـحيفة  31/10/1995ملية الجراحية الأولى التي أجريت له بمستشفى بجاية يـوم سوى نتيجة للع

الملولبة المصابة بإنتان أدت إلى تعفن عظم الفخذ ، وأن علاقة السـببية بـين العمـل الجراحـي الأول 
أي وضــع الصــحيفة ونتــائج هــذا العمــل موضــع هــذه الــدعوى بــالتعويض ، ثابتــة ، وحيــث أن قواعــد 

بيب تقتضـى أن تتبـع أي عمليـة جراحيـة بفحـص دقيـق لـلأدوات المسـتعملة أثنـاء العمليـة ، مهنة الط
مـن أجـل الحفـاظ علـى  ةاللازمـوحيث أن المستانف عليه أخل بواجبه المتمثل فـي أخـذ الإحتياطـات 

ٕ الســلامة البدنيــة للمــريض الموجــود تحــت مســؤوليته و  ن عــدم مراقبــة الأدوات المســتعملة مــن طــرف ا
كل خطأ للمرفق العام ، وأنه بالنتيجة ، وبمـا أن المسـتأنف عليـه سـاهم فـي وجـود الضـرر أعوانه يش

بسبب تقصيره في مراقبة آلات الجراحة المستعملة أثناء العمليـة الطبيـة فإنـه ملـزم بتعـويض الضـرر 
  .اللاحق بالمستأنف 

  
  
  

      ، 41هامش ص  41طاهري حسين ، المرجع السابق ، ص   )1(              
                   1967 D  civ. 5 fev 1963 D 1963 – 1711 –SAVATIER – oct. –  

 

  
  



 

96

ولقــد قـــام مجلــس الدولـــة بتأييـــد القــرار المســـتأنف مبــدئيا بمســـؤولية المستشـــفى مــادام أخـــل بواجبـــه   
ته المتمثل في أخذ الإحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة البدنية للمريض الموجود تحت مسـؤولي

ذلـــك أن عـــدم مراقبـــة الآلات المســـتعملة مـــن طـــرف أعـــوان المستشـــفى يشـــكل خطـــأ مرفقيـــا عامـــا ، 
مقابـل مقابـل العجــز  150,000مقابــل العجـز الـدائم ،   دج 500,000وتعـديلا لـه برفـع التعـويض إلـى 

  )1(.مقابل الآلام  دج 50,000 مقابل التشويه الجمالي و دج 100,000المؤقت عن العمل 
  

قضية أخـرى تتمحـور وقائعهـا أنـه بموجـب قـرار صـادر عـن الغرفـة الإداريـة لمجلـس قضـاء  و في  
والمنشـــورة بـــين مـــدير القطـــاع الصـــحي لعـــين تموشـــنت وورثـــة   05/06/2000ســـيدي بلعبـــاس بتـــاريخ 

، قضــى بــإلزام مستشــفى عـين تموشــنت بأدائــه إلــى المدعيـة والــدة المرحــوم تعويضــا  )ع.ص(المرحـوم 
  .كتعويض معنوي دج 100,000,00ماليا بمبلغ 

وفــي اليــوم  21/02/1998كــيس مــائي فــي  لاستئصــالو ترجــع الوقــائع أن المرحــوم دخــل المستشــفى   
الموالي أبلغ مـدير المستشـفى بوفاتـه ، ولقـد تـم تشـريحه بـأمر مـن السـيد وكيـل الجمهوريـة بنـاء علـى 

أن ســببها الإنتحــار بعــد رمــي  أمــر بفــتح تحقيــق فــي القضــية لتحديــد أســباب الوفــاة وكانــت النتيجــة
ــة .متــر 25الضــحية نفســه مــن حــائط علــوه  و اســتأنف مــدير المستشــفى هــذا القــرار أمــام مجلــس الدول

 مسـؤوليته غيـر أنـه بتـاريخ انعـدامبحجـة أنـه قـد تـم حفـظ الملـف عـن طريـق النيابـة العامـة ممـا يؤكـد 

داريـة أسســت قرارهـا علــى تقريــر صـدر القــرار محـل الإســتئناف الحـالي ، وأن الغرفــة الإ 05/06/2000
، وأن ظــروف الحــادث لا تثبــت إلا بــالتحقيق الــذي قامــت  23/02/1998الطبيــب الشــرعي المــؤرخ فــي 

ــة الــدرك الــوطني الــذي أثبــت محضــرها أن الوفــاة كانــت بســبب إنتحــار الضــحية وحــدها وأن  بــه فرق
يوجـد  نـه لاأاعـد قانونيـة ، و سـس علـى قو ؤ غير ثابت والقـرار المسـتأنف لـم ي الخطأ أساس المسؤولية

بالملف أي دليل يثبت مسؤولية المستشفى ولا يوجد خطأ مهني الذي تقوم عليه هذه المسؤولية طبقا 
مــدير المستشــفى إلغــاء القــرار المســتأنف  الــتمس مــن القــانون المــدني ، و )136(والمــادة  )134(للمــادة 

  .ورفض الدعوى لعدم التأسيس 
   
  
  
  

   210 -   208، ص  2004الجزائر ،  –، منشورات الساحل ، عين البنيان  5مجلة مجلس الدولة ، العدد                 (1)

 ) 11/03/2003تاريخ الجلسة  – 007733رقم الملف  –الغرفة الثالثة  –مجلس الدولة (                   
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 استئصـالتتمثـل فـي  و أجاب المستأنف عليهم بأن المرحوم دخل المستشفى من أجل عملية بسيطة
كــيس مــائي بالرئــة ، وان التحقيــق لــم يبــين الســبب الــذي يــؤدي بــالمرحوم إلــى الإنتحــار ، وأن تقريــر 

رسـمية تعتمـد  الطبيب الشرعي فند قطعيا إحتمال سـقوط الضـحية مـن حـائط وأن تقريـره يعتبـر وثيقـة
ـــإن المرحـــوم كـــان تحـــت مســـؤولية المستشـــفى وقـــت وف ـــرار عليـــه ومهمـــا كـــان الأمـــر ف ـــه ، وأن الق ات

المسـتأنف ســبب حكمــه وخلـص إلــى أن الوفــاة غيـر طبيعيــة خلافــا لمـا يزعمــه المســتأنف وأن الخطــأ 
إلتمســوا تأييــد القــرار  المرتكــب مــن طرفــه يتمثــل فــي عــدم القيــام بــالتزام الرعايــة وحمايــة الضــحية ، و

  .المستأنف 
  

يـدور حـول طلـب ذوي حقـوق المرحـوم  وحيث أن النزاع: " و جاء في تعليل مجلس الدولة ما يلي  
في المستشفى عين تموشنت بسبب تقصير هذا الأخير فـي حمايـة المـريض  ابنهمتعويض عن وفاة 

وحيث أن الطبيب الشـرعي الـذي . ، وأنه يتبين من وثائق الملف أنه وجد ميتا اليوم الموالي للعملية 
الطحـال والمـوت  انفجـاربة أدت إلـى الضـحية بـل نـاتج عـن ضـر  انتحـارعاين الوفاة ليس بناء على 

كــان نتيجـــة نزيـــف داخلـــي ، وحيــث أن الضـــحية كانـــت تحـــت مســؤولية المستشـــفى وقـــت وفاتـــه وأن 
الخطأ المرتكـب مـن طـرف المسـتأنف يتمثـل فـي إخلالـه بواجـب القيـام بـإلتزام الرعايـة والحمايـة وهـذا 

قـرر مجلـس الدولـة المصـادقة  مايجعله يتحمل تعويض الضـرر النـاجم عـن وفـاة المرحـوم ، ومـن ثـم
 15,000,00مبدئيا على القرار المستأنف وتعديله بخفض التعويض الممنوح لإخوة الضـحية إلـى مبلـغ 

   )1(.لكل واحد منهم دج
يفهــم مــن هــذا أنــه يتعــين علــى المستشــفى القيــام بالأعمــال اللازمــة لراحــة المرضــى وكــذا ســلامتهم   

  .مسؤولية المرفق الصحيم فإن أي تقصير في ذلك، يرتب ثومن 
  
  
  
  
  
  
  

 )قرار غير منشور(   2003/  06/  03مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة  صادر بتاريخ   )1(          
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  العام علاقة الطبيب بالمستشفى: المطلب الثاني 
  

ه نـأالمتضمن مدونـة أخلاقيـات الطـب علـى  276-92من المرسوم التنفيذي  )1(فقرة ) 6(تنص المادة   
  "يكون الطبيب وجراح الأسنان  في خدمة الفرد والصحة العمومية " :
أطبــاء القطــاع العــام هــم الــذين يمارســون مهنــة الطــب فــي المستشــفيات والمراكــز الصــحية التابعــة   

   )1(.للدولة وبالتالي فهم يعتبرون من الناحية القانونية موظفين تابعين
  

فــي أداء عملــه مــن الناحيــة الفنيــة يمنــع مــن كونــه تابعــا  تجــاه إلــى أن اســتقلال الطبيــبإلقــد ذهــب   
لأنه حسب قول الأستاذ سليمان مرقس أن الطبيب في مركز يجعله بأي حال بعيـدا . لشخص آخر 

أما وصف التبعية التـي تترتـب عليهـا المسـؤولية بأنهـا أدبيـة فـلا , عن الإضطرار للعمل بالمستشفى 
قد يؤدي إلى توسيع دائرة التبعية وتراخيها إلى أقصى حدود  لأن ذلك, يمكن الأخذ به على إطلاقه 

فيصبح مثلا رئيس كل جمعية أو حزب سياسـي مسـؤولا بصـفته هـذه عـن أعمـال أعضـاء , التراخي 
و استطرد بالقول أنه ومـن المؤكـد , الجمعية أو أعضاء الحزب لأنهم كلهم يعتبرون تابعين له أدبيا 

علاقـة "ويؤيـد ذلـك أنهـا وصـفت هـذه التبعيـة الأدبيـة بأنهـا  ،نتيجةمحكمة النقض لم تقصد هذه الأن 
وهذا الإجماع الذي تشـير إليـه محكمـة  "مقطوع قانونا بأنها تحمل المستشفى مسؤولية خطأ الطبيب 

، وبالنســبة فقــط لتقصــير الطبيــب فــي   dépendance physiqueالــنقض لــم يثبــت إلا للتبعيــة الماديــة 
 ،ولم ينصرف قط إلى تبعية الطبيب بالنسبة لعملـه الفنـي ،فرضها عليه وظيفتهواجباته العامة التي ت

  )2(.ولا إلى تلك التي قالت عنها المحكمة أنها مجرد تبعية أدبية
  

فيوجـد مـن ذهـب إلـى اسـتقلالية , وبذلك فإنه فيما يخـص طبيعـة العلاقـة بـين الطبيـب والمستشـفى   
لايلــزم فــي  ،ذالــك أنــه بالنســبة للمركــز التنظيمــي للطبيــب ،الطبيــب فــي أداء عملــه فــي الناحيــة الفنيــة

القانون الخاص أن يكون مصدر السلطة الفعلية التي للمتبوع علـى التـابع عقـد يربطهـا بـل يكفـي أن 
   )3(.يؤدي التابع العمل أو الخدمة لحساب متبوعه أيا كانت وسيلة إسناد هذه الخدمة

  
  

  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ،"الممارسة الطبية الحرة  عقد" لالوش سميرة ،   )1(            
                  ،  03، هامش ص  03، ص  2000/2001الجزائر ، -عكنون بن                    

 لقانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر انظر علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المنية في ا                       

  .41ص ، 1989                   
  176-175, المرجع السابق, سليمان مرقس   )2(           
  ،  24هامش ص, 24ص, المرجع السابق: حمد شرف الدين أ  )3(           

 31/1/1977, 95رقم 642ص19السنة  - المجموعة-28/4/1968مدني مصري  نقض                      

  
  

وأن علاقــة التبعيــة القائمــة بــين , الــذي يعمــل فيــه والــــراجح أن الطبيـــــب يعتبــــر تابعـــــا للمستشـــــفى   
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  .ولو كانت علاقة تبعية أدبية فهي تكفي لتحمل المستشفى خطأ الطبيب, الطبيب والمستشفى
  يوجهه بها في عمله تابعه من الأوامر مافالمتبوع لابد أن تكون له السلطة في أن يصدر ل  
ن يكـون أوأن تكون له الوقاية عليه في تنفيذ هذه الأوامر ولـيس مـن الضـروري  ،توجيها عاما لو و 

بــل يكفـي أن يكـون مــن الناحيـة الإداريـة هــو  ،المتبـوع قـادرا علــى الرقابـة والتوجيـه مــن الناحيـة الفنيـة
  )1(.صاحب الرقابة والتوجيه

  

دارة المستشفى الذي يعمل فيه ولو كانت التبعية وبذلك ف   ٕ   إن علاقة التبعية بين الطبيب وا
  .ذو طبيعة أدبية فيندرج عنه مسؤولية المستشفى عن خطأ الطبيب

  :ويخضع الطبيب للمسؤولية التأديبية أمام جهتين 
   276-92من المرسوم لتنفيذي  )3(طبقا للمادة ، أمام المجلس الوطني لأخلاقيات الطب -/1

  .المتضمن مدونة أخلاقيات الطب    
   .أمام إدارة المستشفى -/2

و تجرنــا المســؤولية التأديبيــة للحــديث عــن طبيعــة العلاقــة بــين الطبيــب و المستشــفى العــام فتــنص   
يكـون المتبـوع مسـؤولاً عـن الضـرر الـذي يحدثـه تابعـه : " في القـانون المـدني علـى أنـه  )136(المادة 

  . أو بمناسبتها منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها اواقع ى كانالضار مته فعلب
ــو لــم يكــن المتبــوع حــرا فــي اختيــار تابعــه متــى كــان تحقــق علاقــة التبعيــةوت   الأخيــر يعمــل  هــذا ول

  ." المتبوع لحساب
  

  ،يتضح لنا من هذه المادة أن المشرع جعل مسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال تابعـه مسـؤولية مفترضـة  
  .ه اعتبره مكلفا بأداء حساب عن أفعال تابعه لأن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   .1149ص, المرجع السابق : أحمد عبد الرزاق السنهوري  ) 1(                 
  
  
  
  
  
  

كمــــا أنــــه يشــــترط لقيــــام مســــؤولية المتبــــوع عــــن     :أعمال التابع 
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ذلــك إذا كــان ويتحقــق  ،بحيــث يكــون أحــدهما خاضــعا للآخــر ،وجــود علاقــة تبعيــة بــين شخصــين -
يـة القائمــة ومـن الأمثلـة علـى ذلـك رابطـة التبع ،فعليـة فـي الرقابـة والتوجيـه للمتبـوع علـى تابعـه سـلطة
ومن التطبيقات القضائية لعلاقة التبعيـة أن الممرضـة تابعـة للطبيـب الـذي . بين الطبيب والمستشفى

   )1(.تقوم بخدمته أثناء العلاج أو العملية الجراحية 
  

فالخطـأ الـذي يرتكبـه التـابع  ،بسـببها ذلك حـال تأديـة وظيفتـه أو أ من طرف التابع وصدور الخط -
  .يعتبر في الحقيقة إخلال بواجبه إزاء ممارسة وظيفته,في قيامه بأعمال وظيفته 

 ،فإنـــه إذا كـــان الخطـــأ مصـــلحيا إرتكبـــه موظـــف ،وفيمـــا يتعلـــق بمســـؤولية الدولـــة علـــى وجـــه العمـــوم
م فـإن مسـاءلة ثـومـن .ن ثم مساءلتها أمام الجهة الإدارية وليسـت المدنيـة عتبرت الدولة مسؤولة ومإ

المستشفى عن أخطاء الطبيب باعتباره تابعا لها يقتضـي تـوافر شـروط مسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال 
و الجراحـون مـن اسـتقلالية عنـد  وهـو مـا يصـعب فـي بعـض الحـالات لمـا يتمتـع بـه الأطبـاء ،التابعة

  .فني ممارستهم لعملهم ال
ذهب رأي في الفقه إلى أن الإستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسة عمله الذي يمنـع تبعيتـه   

   )2(.لشخص آخر إذا لم يكن طبيبا مثله يستطيع أن يراقبه في هذا العمل
يفهــم مــن ذلــك بــأن الطبيــب الــذي يباشــر نشــاطه لحســاب شــخص آخــر لا يمــارس ســلطة التوجيـــه 

  .له الفني فإن علاقة التبعية تنتفي والإشراف عليه في عم
  

إن الطبيب لا يعتبر موظف بالمعنى الفني ، ذلك أن مسـؤولية المستشـفى مـن أعمـال مسـتخدميها   
لا تقتصــر علــى مــوظفين بــالمعنى الفنــي وأنهــا تشــمل كــل مــن يــؤدي عمــلا لحســابها وتحــت رقابتهــا 

داريــة والتنظيميــة دون الرقابــة الفنيــة ، وتوجيههــا ذلــك أن رقابــة المتبــوع قــد تقتصــر علــى الرقابــة الإ
ـــى الأوامـــر ) الطبيـــب(ويكـــون الشـــخص  ـــد قيامـــه بعمـــل لحســـاب الغيـــر تابعـــا ، طالمـــا كـــان يتلق عن

والتوجيهات في كيفية إنجاز هذا العمل ، وطالما كان ملزما بالإمتثال لهذه الأوامـر ، فيحاسـب  مـن 
   )3(.قبل المتبوع 

  
  

             10، ص46، المحاماة، رقم 1933نوفمبر  2إستئناف القاهرة، ،   323، هامش ص 323 – 322رجع السابق، صبلحاج العربي، الم )1(     
  ، 36الهامش ص 36طاهري حسين، المرجع السابق ، ص   )2(              

  سليمان مرقس في تعليقه 44ص  – 39مونتادرو ف  447، ف  74باريس  2/1مازو وجوجلار ،دروس القارنفاليدي ج                     
  . 175 – 1974ص ) 1973(مجلة الإقتصاد للسنة السابعة  06/1936/ 22مصري نقض مدني على                       

 .128ص  – 127فيلالي ، المرجع السابق ، ص  يعل )3(              
  

  
ن يكون مصدر السلطة الفعلية القانون الخاص أ بالنسبة للمركز التنظيمي للطبيب ، لايلزم فـي   
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ـــابع العمـــل أو الخ ـــي أن يـــؤدي الت ـــل يكف ـــابع عقـــد يربطهمـــا ، ب ـــى الت ـــوع عل دمـــة لحســـاب التـــي للمتب
  )1(.متبوعه

كمـا أنـه لا  )2(فلا ضرورة إذن ، في قيام علاقة التبعية أن يكون هناك أجر يعطيه المتبوع للتابع   
ــام رابطــة التبعيــة أن تجتمــع للمتبــوع  ســلطة الإشــراف الفنــي وســلطة الإشــراف الإداري علــى يلــزم لقي

تابعـــه ، بـــل يكفـــى أن تتـــوفر لـــدى المتبـــوع ســـلطة الإشـــراف الإداري بحيـــث يمتثـــل التـــابع لأوامـــره ، 
  .ووضعه تحت الرقابة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأوامر 

  

لحسـابها لتوجـه لا شك أن إدارة المستشفى العام تستطيع أن تصـدر أوامـر للأطبـاء الـذين يعملـون   
بها أعمالهم ، ولـو توجيهـا عامـا ، كتوزيـع العمـل بيـنهم ، وتحديـد مواعيـده ، وهـي أوامـر يجـب علـى 

لا  ٕ إدارة المستشـــفى أن توقـــع عليـــه الجـــزاءات التـــي تـــنص عليهـــا  اســـتطاعتالطبيـــب أن يتبعهـــا ، وا
  )3(.اللوائح

  . الطبيب بموجب نشاطه الفني ويتضح لنا من ذلك بأن إدارة المستشفى يتم مساءلتها عن خطأ   
القضاء الإداري بنظرة المسؤولية عن أعمال الأطباء فـي  اختصاصولقد قضت محكمة باريس بأن 

محـــل التوقـــف عنـــد مركـــزهم  لا فـــي أداءه خـــدمات المرفـــق العـــام و اشـــتراكهمستشـــفى عـــام مناطـــه 
  )4(.التنظيمي أو طريقة أداء أجورهم

يعتبـــر مـــن أعمـــال الإدارة  الممـــارس فـــي مستشـــفى عـــام لا بأنـــه إذا كـــان الطبيـــبكـــذلك وقضـــت   
  )5(.التابعين لها فإنه يسأل عن جميع الأخطاء سواء يسيرة أو جسيمة

  

نخلــص فــي النهايــة إلــى أن الطبيــب الــذي يعمــل فــي المستشــفى تربطــه بهــذا الأخيــر علاقــة تبعيــة   
راف الفنـي بـل يكفـي أن تتـوافر تـوافر الإشـ اشـتراطالطبيب موظفا في المستشفى وذلـك دون  باعتبار

سلطة الإشراف الإداري ، وبذلك خضوع الطبيب للأوامر التـي تصـدرها إدارة المستشـفى فـي جانبهـا 
ـــابع  ـــة وقـــوع خطـــأ طبيـــا مـــن طـــرف الت ـــتم مســـاءلة المستشـــفى فـــي حال ـــل فإنـــه ت الإداري وفـــي المقاب

  .بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني بالمستشفى) الطبيب(
 . 24أحمد شرف الدين ، المرجع السابق ، ص   )1(          
 . 1146أحمد عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص   )2(          
  ،  26هامش ص  26أحمد شرف الدين ، المرجع السابق ، ص   )3(          

  لمستشفى جامعي خالف واجبات وظيفته ، وهذا ماحدث في مصر ، بالنسبة لطبيب في ا 23-22شامار  و موترن ص                 
  .فوقعت الإدارة المختصة  لجزاء  الذي تنص عليه اللوائح                 

   ، 37هامش ص  37طاهري حسين السابق ، ص  )5(و   )4(          
 . 29 – 1 – 973جزيت دويالية ،  1/7/1972محكمة باريس                            

       .47/  04/  26  الأسبوع القانوني حكم في– 53 20/4باريس                            

  
  

مســــؤولية الطبيــــب عمــــن يطــــرح ســــؤال حــــول و   ؟ يساعده من الأطباء
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شخصـيا لمسـاعدته ذلـك أنـه  اختـارهإن مسؤولية الطبيب عن المساعد من الأطباء لا تقوم إلا إذا    
يكــون المتبـوع حــرا فــي اختيـار تابعــه غيــر أنـه يشــترط لقيــام لقيـام رابطــة التبعيــة لا يقتضـي الأمــر أن 

و المراقبــة، و لا تتحقــق هـــذه  هــذه الرابطــة أن تكــون للمتبـــوع علــى التــابع ســـلطة فعليــة فــي التوجيـــه
  .السلطة إلا إذا اختار الطبيب مساعده لمعاونته في العملية 

لعــام عـن الخطــأ الـذي وقــع مــن و علـى ذلــك فـإن مســؤولية الطبيــب الجـراح لا تقــوم فـي المستشــفى ا 
  .الطبيب الذي عينته إدارة المستشفى لإجراء تخدير المريض

  

و قد تسـتعين المستشـفى بأطبـاء مـن الخـارج لإجـراء العمليـة ، و تتحقـق مسـؤولية المستشـفى عنـد    
مباشرة نشاطها لعلاج المرضـى المتعاقـدين معهـا إذا مـا نجـم مـن الأطبـاء و المسـاعدين خطـأ طبيـا، 

إن المستشــفى تسـأل فــي مواجهـة المــريض مســؤولية تعاقديـة مقتضــاها أن المـدين بــالتزام تعاقــدي لا فـ
  .لتزامه التعاقديإيسأل عن عمل الغير إلا إذا كان قد استخدمه في تنفيذ 

  

وحيث أن الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المستشفى التـي أجريـت فيهـا العمليـة لمـورث   
الثلاثــة الأولـــى هـــي مستشــفى عـــام تابعــة لهيئـــة الســـكك الحديديــة، و أن كـــلا مـــن المطعــون ضـــدهم 

الطــاعن الــذي أجــرى الجراحــة للمــورث و المطعــون ضــده الســادس الــذي قــام بتخــديره طبيــب موظــف 
ــاة المــورث نتيجــة خطــأ فــي  بهــذه المستشــفى، و لمــا كــان الحكــم المطعــون فيــه قــد انتهــى إلــى أن وف

بهــا المطعــون ضــده الســادس ، و اعتبــر الحكــم أن الطــاعن و هــو الطبيــب عمليــة التخــدير التــي قــام 
ؤول مـع طبيـب التخـدير مسـؤولية تقصـيرية تأسيسـا علـى مـا قالـه الحكـم  الذي قام بإجراء الجراحة مسِ

الطاعن سمح لطبيـب غيـر متخصـص بـإجراء التخـدير بإعطـاء البـنج الكلـي بالمخالفـة لمـا : " من أن
لطبيـــب الأخصـــائي مـــن إعطائـــه بنجـــا موضـــوعيا و أنـــه لا يرفـــع  عـــن كـــان قـــد أشـــار بـــه مـــن قبـــل ا

الطاعن المسؤولية تقريره أن البـنج لـيس مـن اختصاصـه إذ هـو المسـؤول الأول عـن العمليـة بوصـفة 
و هـذا الـذي أقـام عليـه الحكـم المطعــون ." الجـراح الـذي أجراهـا و كـان تقريـر الأخصـائي تحـت نظـره

فــي القــانون، ذلــك أنــه و قــد خلــص الحكــم إلــى أن وفــاة مــورث  فيــه قضــاءه بمســؤولية الطــاعن خطــأ
المطعون ضـده المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد حدث  نتيجة خطأ في عملية التخدير التي باشرها 

  أي خطأ إلى الطاعنو لم يسند الحكم  و لم يساهم فيها الطاعن السادس
  
  

  
أي خطأ تقصـيري لشـخص الطـاعن، لأنـه إسناد  التـي أجراهـا للمـورث فإنـه لا يمكـن  في الجراحة 
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بحكــم كونــه طبيبــا بالمستشــفى مــا كــان يســتطيع أن يمنــع الطبيــب الــذي عينتــه إدارة المستشــفى للقيــام 
كمــا لا يمكــن مســاءلة الطــاعن عــن خطــأ المطعــون ضــده الســادس علــى أســاس . بعمليــات التخــدير

عون ضده لا يعتبـر تابعـا للطـاعن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ، لأن هذا المط
  و إن كان قيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلسلة فعلية في رقابته . 

و توجيهـه وهـذه السـلطة لا تكـون للطبيــب الجـراح فـي مستشـفى عــام علـى الطبيـب الـذي عينتــه إدارة 
ة الطـاعن مسـؤولية تقصـيرية المستشفى لإجراء التخدير، فإن الحكم المطعـون فيـه إذ قضـى بمسـؤولي

  و على هذا الأساس إلزامه بالتعويض لورثة المتوفى بالتضامن مع طبيب التخدير
  .و إدارة المستشفى، يكون مخطئا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه 
  

و حيث أنه متى انتفى وقوع خطأ شخصي من جانب الطاعن و كان لا يجوز مسـاءلته عـن خطـأ   
سادس على أساس أن الأخير تابع له، و كـان أيضـا لا يمكـن مسـاءلة الطبيـب فـي المطعون ضده ال

مستشــفى عــام عــن الضــرر الــذي يصــيب المــريض بســبب خطــأ الطبيــب إلا علــى أســاس المســؤولية 
التقصـيرية لأنــه لا يمكـن القــول فــي هـذه الحالــة بـأن المــريض قــد اختـار الطبيــب لعلاجـه حتــى ينعقــد 

طبيب الموظف بالجهـة الإدارية التــي يتبعهـا هــي علاقـة تنظيميـة و ليسـت عقد بينهما، لأن علاقة ال
تعاقديــة ، و بــذلك لا يكــون هنــاك محــل لبحــث مســئولية الطــاعن فــي دائــرة المســئولية التعاقديــة ممــا 
يقتضى ألا يسأل الجراح عن خطأ صادر من أحـد مسـاعديه مـن الأطبـاء يصـيب المـريض بضـرر، 

هذا المساعد لمعاونته في العملية أو تركه يتدخل فيها مـع اسـتطاعته منعـه إلا إذا كان قد اختار هو 
  )1(.و يكون لذلك الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعن بالتعويض مخالفا للقانون بما يستوجب إلغاءه

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1094لعدد الثاني ص ا 20سنة  3/7/1979نقض ( .120-118عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص ) 1(     

  
  
  
  

حــول أســاس إدارة المستشــفى العــام باعتبارهــا المتبــوع عــن  و فــي نفــس الإطــار يطــرح تســاؤل آخــر  
  .أعمال تابعيها و هم الأطباء
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ـــوع    ـــد أســـاس مســـؤولية المتب ـــي تحدي ـــف الفقهـــاء، و اختلفـــت أحكـــام القضـــاء ف ـــة اختل و فـــي الحقيق
و قـد حاولـت عـدة نظريـات وضـع الأسـاس القـانوني ) اءالأطبـ( هعـن أعمـال تابعـ) مالمستشفى العـا(

  :لها
فـي جانـب  )  faute présumée (فـذهب الفقـه التقليـدي الفرنسـي إلـى أن أساسـها الخطـأ المفتـرض -)1 

ولا ؤ فـإذا أخطـأ التـابع كـان المتبـوع مسـ. و أن هذا الخطأ مفتـرض إفتراضـا لا يقبـل العكـس ، المتبوع
و التـي مقتضـاها أنـه قصـر فـي اختيـار  présomption de fauteمفتـرض ال عنه بناء على قرينة الخطـأ

تابعــه أو فــي رقابتــه أو توجيهــه، أي أن المســؤولية مقــررة علــى أســاس قرينــة قانونيــة لا تقبــل إثبــات 
  .كما ظهرت عدة آراء فقهية أخرى حول الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المتبوع )1(العكس

  

الـرأي الفقهــاء الـذين يجعلـون مســؤولية المتبـوع مسـؤولية ذاتيــة دون أن  اقــال بهـذ :تحمـل التبعـة -)2
فمادام المتبوع مسؤولا مسؤولية ذاتية، و أن الخطأ لا يفترض فـي جانبـه فـإن  )2(يقيموها على الخطأ

  .المتبوع ينتفع بنشاط تابعه و من ثم عليه تحمل تبعة هذا النشاط طبقا لقاعدة الغرم بالغنم 
والمتبـوع  هو أن هذه النظرية تتناقض مـع مبـدأ الرجـوع الـوارد عـن العلاقـة بـين التـابعمما نلاحظه   

و  )3(مـن القـانون المـدني )137(و من ثم فإن فكرة تحمل التبعة تناقض المبدأ الذي جاءت به المادة 
  .في حالة ارتكاب هذا الأخير خطأ جسيما التي أقرت حق الرجوع لفائدة المتبوع اتجاه تابعه

يعتبــر هنــا المتبــوع مســؤولا عــن التــابع مســؤولية الشــخص عــن غيــره ،  :عــن الغيــر ســؤوليةملا -)3
، و هـــو مـــا يـــؤدي بنـــا إلـــى التطـــرق يختلـــفغيـــر تحديـــد الأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه هـــذه المســـؤولية 

  :وتوضيح كل أساس على حده 
متبـوع يضـمن تابعـه أن ال )strack )4بهـا سـتارك  التـي تقـدم مفـاد هـذه النظريـة :نظرية الضمان -أ

  .فيما يرتكب من الخطأ يصيب الغير بضرر،إذا وقع هذا الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها 
  Cf. colin et capitant.t.2.no  350  ، 314، هامش ص  314لمرجع السابق،صبلحاج العربي،ا  )1(
  ، 1183ص   هامش ، 1183عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ،ص   )2(

  و بعدها  284فقرة  1سافاتييه   882فقرة  4ديموج  – 513فقرة  2جوسران       
  1909بلانيول المجلة الإنتقادية سنة  -171- 1- 1931في تعليقه في دالوز )  dallant(دلان       

  ." ابه خطأ جسيماحالة ارتكفي  على تابعهحق الرجوع  متبوعلل:" من القانون المدني على أنه  137 تنص المادة  )3(
                                                                                                                        ، 161هامش ص ، 161علي فيلالي، المرجع السابق ،ص  )4(

Essai d' une théorie général de la responsabilité civile considérée                                                                                                                                              
en sa double fonction de garantie et peine privée. Th Paris,1947                                      

  

  

  .يكون التابع نائب عن المتبوع و ذلك بموجب نيابة قانونية  :ةـنظرية النياب -ب
ــابع  كمــا يكــون الأصــيل  ولــذلك يكــون المتبــوع مســؤولا عــن أعمالــه،، نائــب قــانوني عــن المتبــوعفالت

             )1(.التصرفات التي يبرمها نائبه مسؤولا عن
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لقد انتقدت هذه النظرية على أساس أن النيابة لا تقوم على الأعمـال الماديـة و إنمـا تقتصـر علـى   
  .التصرفات القانونية ، و بذلك تكون هذه النيابة غير قادرة على تفسير حق الرجوع

  

إذا أصـبح الشخصـان شخصـا واحـدا، وبـذلك  و فالتـابع قـد حـل محـل المتبـوع ، :حلولنظرية ال -ج
  )2(.فكأنما المتبوع هو الذي ارتكب الخطأ التابع خطأ في الحدود المعروفة، ارتكب

و بــذلك فــإن  أن الأخــذ بفكــرة الحلــول اعتبــار كــل مــن التــابع والمتبــوع شخصــا واحــدا ، و مــا يلاحــظ
  .المتبوع لا يستطيع الرجوع على تابعه 

  

ســالفة الـذكر ، نجــد أن كـلا مــن القضـاء الفرنســي و المصـري قــد أخـذا بفكــرة مـن بــين النظريـات ال  
  . الضمان القانوني أساسا لمسؤولية المتبوع

بـــأن هـــذه المســـؤولية تقـــوم علـــى فكـــرة العدالـــة و الإنصـــاف  ) ( Flourو يـــرى الفقيـــه الفرنســـي فلـــور 
)équité(  سـر والمـؤمن، بينمـا التـابع غيـر ، ذلك أن المتبوع هـو الملـزم بـالتعويض لأنـه هـو دائمـا المو

  )3(.موسر و لا يؤمن
بحيــث  مــن القــانون المــدني ، )136(أمـا المشــرع فنجــده قــد أخـذ بــدوره بفكــرة الضــمان عمــلا بالمـادة   

  .نظم مسؤولية المتبوع على أساس أنها مسؤولية عن عمل الغير بحكم القانون
يمكنـه الـتخلص مـن هـذه المسـؤولية، و قــد و لا  و بـذلك يكـون المتبـوع مسـؤولا عـن أخطـاء تابعـه ، 

   )4(.1985فبراير  20أخذت المحكمة العليا بهذا الرأي في حكم لها صادر في 
  

  

  

  
  

   Demogue. Les obligations.t.5.no882،   315هامش  ، 315بلحاج العربي ،المرجع السابق ،ص )  1( 
 . 1185عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس  المرجع ، ص  ) 2( 
  ، 316هامش ص  ، 316المرجع ، ص  نفس بلحاج العربي ،  )3( 

(f.j) flour . les rapports du commettant à préposé .thèse. caen. 1933. p 581       
  ،  317هامش ص  ، 317،ص نفس المرجع بلحاج العربي ،  )4( 

  31،ص 1989،3ق، .،م 36038،ملف رقم  1985فبراير  20غ م ،. المحكمة العليا       

  

  

  مسؤولية المستشفى عن خطأ الطبيب: المطلب الثالث
  

إن مســـؤولية المؤسســـة الإستشـــفائية عـــن الأضـــرار التـــي تلحـــق المنتفعـــين تطبـــق الشـــريعة العامـــة   
   )1(.   بالنسبة للمسؤولية في القانون العام
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ؤولية المدنيـة فإنهـا مسـتوحاة و إن التبريرات التطبيقية لوجود المسـؤولية الإداريـة المتميـزة عـن المسـ  
  )2(.من النظام الأصلح للضحايا

و لتحديد مسؤولية المستشفى عن أخطاء الطبيب فإنه يتعين التفرقة بين الخطـأ الشخصـي والخطـأ   
و يتعـين توضـيح  هأخطـاء مسـاعديالمرفقي ثم تحديد أساس المسؤولية على أخطـاء الطبيـب و حتـى 

ه المشــرع فــي تحميــل مســؤولية المستشــفى و ذلــك لمعرفــة مــن الإختصــاص القضــائي الــذي لجــأ إليــ
  .يتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار اللاحقة بالضحايا 

  

  :يالخطأ الشخصي والخطأ المرفق   - 
  

المدنية للأطباء الـذين يمارسـون نشـاطهم فـي المستشـفيات العامـة تنـتج عنهـا التمييـز مـن  الحماية نإ
و بــذلك  نــادرا مـا يعتــرف بـه الخطــأ الشخصـي و الـذي بـين jurisprudentielleجهـة الاجتهـاد القضــائي 

و الخطـأ المرفقـي و الـذي يكـون القضـاء الإداري وحـده مختصـا فـي ، يتم معاقبته من طرف القاضي
  )3(.القضاء

 ،وعلى هذا فإن مسؤولية المستشفى عن أعمال الأطباء الذي يعملون بها تقوم على أساس الخطأ   
ومن تم سـنلجأ إلـى دراسـة وتوضـيح كـل مـن الخطـأ الشخصـي و الخطـأ المرفقـي  ،ناوهو محل دراست

  :فيما يلي
  

علــى أســاس تمييــزه عــن  يقــه فــي تحديــد ومعرفــة الخطــأ المرفقــســتند الفإلقــد  :الخطــأ الشخصــي-1
  :وأنه يعتبر خطأ شخصيا في حالات هي , وهو ما وضحناه فيما سبق, الخطأ الشخصي

  

  
  

(1)  Jacques Moreau, Didier Truchet,"droit de la santé publique".4éme édition. Dalloz. Paris- France, 1998, p 200.                                                                                
(2)   Philippe le Tourneau. Loic  Cadiet."droit de     la responsabilité". Dalloz., Paris. 1996. p 25.                                      

      (3)  Stan Le Scolan , Rémi   Pellet,   Hôpitaux et cliniques », les   nouvelles  responsabilités,                                     
                              Economica, Paris – France, p110  .                                                                                                            

                                                                                                                            

  
  

إنعدام الصلة بين الخطأ المرتكب والمنسوب إلى الموظف و المرفق المنسوب إليه  :الحالة الأولى  
.  

فالتصرف الذي يأتيه الموظـف خـارج نطـاق وظيفتـه ، يعتبـر تصـرفا يأتيـه فـي حياتـه الشخصـية فـإن 
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أمثلــة ذلــك نجـد حالــة خــروج موظـف للنزهــة بســيارته الخاصــة  القضـاء العــادي يكــون مختصـا ، ومــن
صابته لأحد المارة بضرر ٕ   .وا

  

يتميز بخطورة في طبيعهته وكذا توافر سـوء : الخطأ الجسيم الذي يرتكبه الموظف : الحالة الثانية 
  :ا ثلاث صور هتتخذ هذه الحالات بدور .عتبر الخطأ مرفقيا اسوء النية  نتفاءإالنية ، وفي حالة 

  

قيـام أحـد الأطبـاء بتطعـيم مـريض ضـد : أن يخطئ الموظف خطأ جسيما مثـال : الصورة الأولى  -
  .مرض ما دون إتخاذ الإجراءات اللازمة مما يؤدي إلى هلاكه 

ـــة  - ـــى الموظـــف بصـــورة : الصـــورة الثاني تأخـــذ مظهـــر تجـــاوز الســـلطة والإختصاصـــات المســـندة إل
   .صارخة

خذ عمل الموظف صورة عمل أو فعل مجرم خاضع لقـانون العقوبـات وهي أن يأ: ااصورة الثالثة  -
  )1(.تجريمه لإفشاءه أسرار المهنة أو جريمة الخيانة: مثال 

  

الطبيـب مـن عمـل فنـي  هإن ما يقع من خطأ أثناء العمل  الطبي ذاته ، بمعنى الخطأ الذي يقع في  
  .كالخطأ في التشخيص ، فإنه يتحمل بنفسه مسؤولية أفعاله 

  
ـــي  – 2 يســأل المستشــفى عــن كــل خطــأ يقــع فــي تنظــيم وتســيير العمــل وفــي تقــديم  :الخطــأ المرفقـ

العناية والرعاية اللازمة للمـريض بصـفة عامـة إلـى جانـب حسـن تسـيير ونظافـة الأجهـزة وكـذا نظافـة 
نـه مـن الضـروري  )2(فكل خطـأ مـن هـذا النـوع يثيـر مسـؤولية المستشـفى  ،وصحة الأغذية المقدمة ٕ وا

لزامها بـجبر الضرر الناتجإق ٕ   )3(. امة مسؤولية الإدارة وا
  

  
  

 102 - 101سعيد الشيخ ، المرجع السابق ، ص   )1( 
  . 42طاهري حسين المرجع السابق ص   )2( 

   (3)  M.M.Hannouz, A.R.Hakem, o p, cit , p 140 

  
  

  :ث صور وهي فقد صنفها الفقه إلى ثلا يإختلاف صور الخطأ المرفق ونظرا لتعدد  و 
  

تتحقق هذه الصور في حالة كون الأضرار اللاحقة بالضحية ناتجـة  :سوء تنظيم المرفق العام  –أ 
  .العام  ئالسيعن التنظيم 

  



 

108

تتمثل هذه الحالة في عدم الكفاءة والتهـاون فـي تسـيير المرفـق ، وأن  :سوء سير المرفق العام  -ب
وب تعــويض الضــحية عــن الأضــرار التــي لحقتهــا التســيير الســيء يرتــب المســؤولية المرفــق فــي وجــ

  .نتيجة سوء التسيير 
  

بــين القطــاع الصــحي بعــين ولمــان ولايــة  03/06/2003وقــد جــاء فــي قــرار مجلــس الدولــة صــادر فــي   
الــذي أيــد قــرار مجلــس قضــاء ســطيف فــي  )المســتأنف علــيهم) (ب.ص(وبــين ورثــة  )المســتأنف( ســطيف 

حيث أن المستأنف يتمسك بأن الممرضين لم يرتكبـا أي خطـأ بمـا : " و جاء في حيثياته 06/12/1999
أنهمــا إســتفادا مــن قــرار بــراءة مــن طــرف محكمــة عــين ولمــان أيــده قــرار مجلــس قضــاء ســطيف وأن 

ي فلها نفس لون الماء المقطر " سيلنيت " خطأ بوضع مادة  ارتكبمعهد باستور بالجزائر هو الذي 
بــة داء الكلــب لكــن حيــث أن غيــاب المســؤولية الجزائيــة قــارورات وضــعت فــي علبــة مخصصــة لمحار 

  .للمرضين لا يمكنه إعفاء ها من خطأ يتحمل في الخدمة 
سـطيف تظهـر   DEPS حيث وبالفعـل أن مـدير الوقايـة لـوزارة الصـحة بموجـب إرسـالية موجهـة إلـى  

  :وجود خطأين 
مســماة موجهــة إلــى مخبــر  تكــديس اللقــاح المضــاد لــداء الكلــب ومحلولــه المســمى بقــارورات غيــر– 1

  .تحليل الجراثيم في نفس المكان
  مادة غير معروفة كمحلول عوض المادة المسلمة من معهد باستور بالجزائر إستعمال – 2
  

قــارورة لقــاح لا تحمــل أيــة إشــارة بخصــوص طبيعتهــا ولا نوعيتهــا  باســتعمالحيــث مــن الثابــت أنــه   
هـد باسـتور بـالجزائر حسـب الإرسـالية السـابقة فـإن وصـلاحيتها فـي مكـان محلـول مـع لقـاح يسـلمه مع

  .الممرضين ارتكبا خطأ 
وحيـــث أن الأخطـــاء المرتكبـــة مـــن طـــرف الممرضـــين فـــي أداء مهمتهمـــا للإســـعاف اليـــومي تشـــكل   

  .إهمال في سير المصلحة الإستشفائية العمومية التي يقيم مسؤولية هذا الأخير 
  "ا ألقوا المسؤولية على مستشفى عين ولمان حيث أن قضاة الدرجة الأولى أصابوا لم  

  

  
  
مباشــرة بعــد الحقنــة ، وأنــه إثــر طلــب الســيد  يتــوف) م(وتــتلخص وقــائع هــذه الــدعوى فــي أن المرحــوم   

م إجراء تشريح لجثة المرحوم توصل علـى ت،  04/04/1995وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان في 
ادة المحقونة على مستوى البطن ، وحيث سـيخلص مـن تقريـر أن الوفاة نجمت إثر رد فعل حساسية للم

المهمــــة المنوطــــة بــــه مــــن طــــرف محكمــــة عــــين  المجمــع العلمـــي للمستشـــفى الجــامعي بســـطيف إثـــر 
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نمـا محلـول  يبـأن القـارورة المسـتعملة لـم تحتـو  24/02/1977ولمان قسـم الجـنح بتـاريخ  ٕ علـى مـاء مقطـر وا
تــاج المستحضـرات المخبريــة وهـي مـادة ســامة ، وأنـه توجــد يســتعمل فـي المخـابر لإن" سـياينيت " يسـمى 

الممرضـين خطـأ مهنيـا  ارتكـابومـن ثـم ثبـوت . علاقة مباشرة بين الحقنـة التـي تلقتهـا الضـحية ووفاتهـا 
  )1(.وبذلك ترتب مسؤولية المستشفى

  

الـزوجين  ، إسـتأنف) ع( ، ) ص(، ) ب( والمسـتأنف علـيهم )ل(، ) ك(وفي قضية أخرى بين المستأنفين   
عـن الغرفـة الإداريـة لمجلـس قضـاء قالمـة  09/04/2001القرار الصادر في  12/02/2002بتاريخ   )ل(، )ك(

الـذي رفـض طعنــه لعـدم التأســيس والـذي يرمــي إلـى الحكــم علـى المســتأنف علـيهم بــدفع تعويضـات عــن 
وى إلـى أن المسـتأنفة وترجع وقائع هـذه الـدع. الضرر المعنوي والفعلي الذي ألحق به إثر وفاة رضيعه 

ــأن الــولادة ســتتم فــي  )ل( كانــت حــاملا وكــان حملهــا لا يشــكل أي مشــكل وأن طبيبهــا المعــالج أعلمهــا ب
عــن طريــق عمليــة قيصــرية وذلــك لتفــادي مضــاعفات لــلأم والطفــل الــذي تحملــه وأنــه فــي  12/07/1998

هــراس ، و عنــد دخولهــا التــاريخ المــذكور أعــلاه حضــرت إلــى المستشــفى هــواري بومــدين لولايــة ســوق أ
دخلـت  17/07/1998و بتـاريخ .المستشفى طلب منها الرجوع إلى منزلها بسبب أنها لـم تكمـل فتـرة الحمـل 

ـــل أخـــرى و )ب(نفـــس المستشـــفى لكـــن المســـتأنف عليـــه  ـــب منهـــا تحالي ـــي هـــذا المستشـــفى طل ـــب ف  طبي
مــن إحضــار أكيــاس الــدم  )ل(زوج الســيدة  )ك(الإمتنــاع عــن الأكــل ، كمــا طلــب مــن المســتأنف الثــاني 

ــالرغم مــن أنهــا بقيــت أجــل  دون إخطــار فإنهــا أخرجــت مــن  ســاعة 24إجــراء العمليــة القيصــرية ، وأنــه ب
  أغمي عليها ونقلت إلى نفس المستشفى ، وأوصى  30/07/1998المستشفى لنفس السبب ، وأنه بتاريخ 

فحـــص المســـتأنفة وعـــدم إدخالهـــا إلـــى نف عليهمـــا الثانيـــة والثالثـــة بعـــدم أالقـــابلتين المســـت )ب(المســـتأنف 
المستشفى بسبب أنها غادرت المستشفى منذ أسبوع دون طلب موافقته ، وبعد تدخل الشرطة تم إدخالها 
إلــى مستشــفى إبــن رشــد بعنابــة ، وبعــد إجــراء عمليــة قيصــرية أنجبــت بنــت توفيــت بعــد بضــعة أيــام مــن 

  .ولادتها لأنها عانت من نقص في تمييه جسمها
  

 ) .قرار غير منشور (   2003/  06/  03مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار صادر بتاريخ   )1(    

  
    

حيث تمت إدانة المستأنف عليهم بتهمتي القتل غير العمدي وعدم تقديم مساعدة إلـى شـخص فـي   
ــة خطــر إثــر وفــاة الرضــيع الــذي أنجبتــه  ــه تــم الإحتفــاظ بمســؤولية المســتأنف علــي. حال هم وحيــث أن

عــن الغرفــة الجزائيــة لمجلــس قضــاء قالمــة الــذي أيــد  قــرارا  18/06/2000بموجــب القــرار الصــادر فــي 
أشـهر  6صادرا عن قضاء الدرجة الأولى الذي حكم على المستأنف عليهم الثلاثـة المـذكورون بمـدة 

غرامــــــة ماليــــــة وحيــــــث أن مســــــؤولية المســــــتأنف  حــــبس لكــــل واحــــد مــــع وقــــف التنفيــــذ وكــــذا دفــــع 
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ي وفـاة رضـيع المسـتأنفين نـاتج عــن سـوء عمـل هـذه المصـلحة العموميـة أي هـذا المستشــفى علـيهم فـ
المأخوذ كطرف مستقل عن شخص الأعوان المسـتأنف علـيهم المتسـببين المباشـرين للضـرر اللاحـق 
بالمســتأنفين ، وأن هــذا الحــادث لا يمكــن فصــله عــن المصــلحة العموميــة الإستشــفائية المتمثلــة فــي 

بومـدين الـذي يجـب عليـه تحمـل التعـويض المطالـب بـه والـذي يعتبـره مجلـس الدولـة  مستشفى هواري
  .عادلا ومؤسسا لكنه يجب تخفيضه إلى نسبة معقولة 

  

و توجت المناقشات بصدور قـرار عـن مجلـس الدولـة يقضـي فيـه بإلغـاء القـرار المسـتأنف والفصـل   
بـــأن يـــدفع لكـــل مـــن  )وق أهـــراس ولايـــة ســـ(  مـــن جديـــد الحكـــم علـــى القطـــاع الصـــحي هـــواري بومـــدين

ــــغ  ــــوي  دج 150,000,00المســــتأنفين المــــذكورين أعــــلاه مبل ــــى ســــبيل التعــــويض عــــن الضــــرر المعن عل
   )1(.والعاطفي اللاحق بهما

  

تسـيير المرفـق العـام ، ومـن ثـم سـوء تسـيير المستشـفى بسـبب انعـدام  ء ص فـي الأخيـر أن سـو خلن  
اط المهنـــي علـــى أحســـن وجـــه يـــؤدي إلـــى مســـؤولية إدارة الكفـــاءة أو حتـــى التهـــاون فـــي القيـــام بالنشـــ

لزامــه بتعــويض الضــحية  ٕ التــي  ضــرارعــن الأ) المـريض( المستشـفى طبقــا لقاعــدة مســؤولية المتبـوع وا
  .لحقته من جراء سوء التسيير 

  

تتجسد هذه الصورة في الحالة التي تكون فيها الأضرار اللاحقـة بالضـحية  :عدم سير المرفق  –ج 
  .جمود المرفق وعدم قيامه بأعماله ناتجة عن 

وبـذلك فــإن الخطــأ الشخصــي يولــد المســؤولية الشخصـية للطبيــب وأن عــبء التعــويض يتحملــه أمــام   
القضاء العادي ، أما الخطأ المرفقي فيرتـب المسـؤولية لإدارة المستشـفى وذلـك أمـام القضـاء الإداري 

  .لأضرار التي أصابت المريض وأن خزينة الدولة هي التي تتحمل عبء ، التعويض عن ا
  

 ) قرار غير منشور(    2004/  01/  06مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة، صادر في  ) 1( 

  
  

محــاكم القضــاء الإداري للنظــر فــي المســؤولية المترتبــة علــى  اختصــاصإذن إســتقر القضــاء علــى   
ائية مـن طـابع إداري، وفـي الخطـأ المرفقـي للطبيـب فـي الجزائـر ، ذلـك لمـا لهـذه المؤسسـات الإستشـف

هذا الشأن لقد ألغى مجلس الدولة القرار الصادر عن الغرفة الإداريـة بمجلـس سـيدي بلعبـاس بتـاريخ 
وتـــتلخص وقـــائع القضـــية أنـــه " . عـــدم الإختصـــاص النـــوعي " يلـــي   والـــذي قضـــى بمـــا 08/03/1999

ــــت  ن الشــــاحنة مؤمنــــة ،أو ) م( ةإصــــطدمت شــــاحنة بالقاصــــر  16/10/1988بتــــاريخ  وبعــــد الحادثــــة نقل
ـــــي للطـــــرف  لعـــــين تموشـــــنت مصـــــابة بتهشـــــم كل الضـــحية علـــى الفـــور إلـــى المركـــز الإستشــــفائي 
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علـى السـاعة الثالثـة صـباحا توفيـت الضـحية نتيجـة إهمـال  19/10/1988السفلي الأيمن ، وأنـه بتـاريخ 
  ) .س(طبي مرتكب من طرف الجراح 

  

ر علـى أسـاس إختصـاص الغرفـة الإداريـة كـون هـذا القـرا )س(حيث استأنف ذوي حقوق المرحومة   
أحد أطراف القضية هو المركز الإستشفائي لعين تموشنت وهو هيئة عمومية ذات طابع إداري طبقا 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة ، وأن الغرفــة الإداريــة أغفلــت مناقشــة الــدفع المقــدم  )1(فقــرة   7 للمــادة 
ة حادث مرور وكذا نتيجـة تهـاون الطبيـب ، ومـن ثـم من طرف العارضين كون الضحية توفيت نتيج

لا يمكـــنهم اللجـــوء للقاضـــي العـــادي مـــن أجـــل المطالبـــة بالتعويضـــات فيمـــا يخـــص مســـؤولية ســـائق 
ـــع تحـــت مســـؤولية المركـــز الإستشـــفائي لعـــين  ـــب الجـــراح الـــذي يق ـــي نفـــس الوقـــت الطبي الشـــاحنة وف

تــي تكـون هيئــة عموميــة طرفــا فيهــا تموشـنت لأن القاضــي العــادي غيــر مخـتص فــي نظــر القضــايا ال
أنـه لـم يكـن هـو المتسـبب  باعتبارهبأن المبالغ المالية غير مؤسسة  )ع(وأجاب سائق الشاحنة السيد .

في الوفـاة وقـانون التعويضـات واضـح فـي هـذا المجـال ممـا اسـتوجب رفـض هـذا الطلـب أمـا الطبيـب 
 7تصـاص القضـاء الإداري طبقـا للمـادة فقد أجاب بأن المسـتأنفون يـدفعون بإخ) س(الجراح ، السيد 

مــن قـــانون الإجــراءات المدنيــة وأنـــه مادامــت المســؤولية مزدوجـــة لســائق الشــاحنة والطبيـــب  )1(فقــرة 
الجـراح ، وحيـث أن طلبـات التعــويض غيـر متكافئـة ومبــالغ فيهـا تجـاه المستشــفى ومـن ذلـك لا يوجــد 

الغرفـة الإداريـة قـد طبقـوا صـحيح القـانون  تساوي لتحميل المسـؤولية ممـا يتعـين معـه القـول أن قضـاة
   .وأصابوا و إلتمس المصادقة على القرار المستأنف

   
     
  
  
  

  
صـدمت الشـاحنة ملـك تعاونيـة  16/10/1988 و جاء في حيثيات قرار مجلس الدولة علـى أنـه بتـاريخ  

ث توفيــت نقلــت علــى إثرهــا إلــى المستشــفى حيــ )م(الحبــوب والخضــر بعــين تموشــنت الفتــاة القاصــر 
ـــي مـــن طـــرف الطبيـــب الجـــراح  19/10/1988بتـــاريخ  وحيـــث تمـــت متابعـــة  )س(نتيجـــة إهمـــال طب

وحيــث بــالرجوع إلــى . جزائيــا وتــم الحكــم عليهمــا  )س(والطبيــب الجــراح  )ع(الطــرفين ســائق الشــاحنة 
ملـــف القضـــية تبـــين أن الوفـــاة حصـــلت فـــي المستشـــفى نتيجـــة إهمـــال الطبيـــب المعـــالج الـــذي أهمـــل 

مــن القــانون المــدني لأن عليــه  )136(وبــذلك تقــوم مســؤولية المركــز الإستشــفائي طبقــا للمــادة  الضــحية
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واجــب الرعايــة بالنســبة للمرضــى الموجــودون فيــه مــن ذلــك فــإن القاضــي الإداري مخــتص فــي نظــر 
ــاة الضــحية .القضــية وتــدخل فــي إختصاصــه  داخــل المستشــفى بتهــاون مــن الهيئــة  )م(وحيــث أن وف

  .ذلك ألحق ضررا بذوي حقوقها الأمر الذي قدر معه مجلس الدولة وجوب جبره المعالجة فإن 
  

وعليه إلغاء القرار المستأنف والتصريح بإختصـاص القاضـي الإداري والتصـدي مـن جديـد بتحميـل   
لزامـه بتعـويض ذوي حقـوق الضـحية ) م(المركز الإستشفائي لعين تموشنت مسؤولية وفاة الضـحية  ٕ وا

دج لكــــل واحــــدة مــــن إخــــوة 15000,00دج لكــــل واحــــد مــــن الأبــــوين ، ومبلــــغ 150,000,00مبـــالغ 
  )1( .الضحية الثلاثة

  

   نخلص إلى أن كون المستشفى مؤسسة عمومية و تتمثل إحدى واجباتها في تقديم الرعاية  
  و الحماية الكافية للمريض، و أنه في هذه القضية كان إهمال الطبيب الجراح للمريضة 
لضــرورة إلــى مســاءلة المستشــفى علــى أســاس علاقــة التبعيــة، ذلــك لصــدور خطــأ أدى با) الضــحية( 

فــي ســوء  يمرفقيـا  يوجــب جبـر الضــرر الــذي أصـاب ذوي حقــوق الضـحية ، وأن هــذا الخطــأ المرفقـ
 )1(فقـرة  7التسيير المرفق العام يؤدي إلى مساءلة المستشفى وذلك أمام الغرفة الإدارية طبقـا للمـادة 

  . ات المدنية وليس أمام القضاء العاديمن قانون الإجراء
  

  

  

  
 ) قرار غير منشور(   2003/  05/  06مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة ، قرار صادر بتاريخ   )1(

  

  
  

  ي ــاص القضائـالإختص   -
  

لقـــد وضـــع القضـــاء قواعـــد تحديـــد المســـؤولية الإداريـــة للمرفـــق العـــام علـــى أســـاس حكـــم بلانكـــو     
Blanco  والتـي أقامـت لأول مـرة مسـؤولية الدولــة ، لكـن تـم إسـتبعاد تطبيـق قواعـد القــانون  1873سـنة

يمكـن  المسـؤولية التـي يمكـن أن تقـع علـى عـاتق الدولـة  لا":محكمة التنـازع  اعتبرتالمدني ، حيث 
أن تحكمها مبادئ القانون المـدني بالنسـبة للعلاقـات مـابين الخـواص هـذه المسـؤولية ليسـت عامـة ولا 

لحقـوق الدولـة مـع الحقـوق  )concilier(لها قواعدها الخاصة والتـي تختلـف طبقـا للإحتياجـات  مطلقة
  )1(."الخاصة 
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وكـان لهـذا الحكـم أثـر كبيـر علـى تحديــد أسـس المسـؤولية الإداريـة ، غيـر أنـه يجـب التوضــيح أن    
ا معنويـــا  لا شخصـــ باعتبارهـــاخطـــأ المرفـــق العـــام لـــيس نفســـه الخطـــأ القـــانون المـــدني ، لأن الإدارة 

م لا ثــيمكنهــا أن ترتكــب خطــأ ، إذ الخطــأ يرتكبــه أعوانهــا الــذين لا يتحملــون عــبء إصــلاحه ، ومــن 
يشــكل الخطــأ حجــة لإثبــات مســؤولية الإدارة ، بــل هــو شــرط فقــط لترتيــب المســؤولية ، لــذا فأســـاس 

  )2(.الإلتزام بإصلاح الضرر يكمن في فكرة مساواة الجميع أمام الأعباء العامة
    

. طبيعــة القانونيــة للمؤسســة الإستشــفائية العامــة هــي التــي تحــدد الــدعوى التــي يقــدمها المــريض الإن 
ن المبدأ العام يقوم على أسـاس أن الأخطـاء التـي يرتكبهـا الطبيـب العامـل بالمستشـفى العـام يـدخل  ٕ وا

صـحية في اختصاص القضاء الإداري بشرط ألا يشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمـة ال
  .المكلف بأدائها 

  

 الـدعاوىوبذلك فإن نطاق الإختصاص المحلي للغرفة الإدارية القضائية وهي تنظـر وتفصـل فـي    
صـــلاح الأضــــرار  لـــدعاوىالإداريـــة بالنســـبة  ٕ التعــــويض والمســـؤولية الإداريـــة للمطالبــــة بـــالتعويض وا

  )3(.الناجمة عن أعمال المؤسسات العامة ذات الطبيعة الإدارية

ص فــي الأخيــر بــأن مســاءلة المستشــفى العــام عــن الأخطــاء الطبيــة التــي قــد تقــع عــن الطبيــب ونخلـ 
تكــون مــن إختصــاص الغرفــة الإداريــة لــدى المجلــس القضــائي بإعتبــاره مؤسســة ذات طــابع إداري ، 

  )4(.من قانون الإجراءات المدنية )1(فقرة   7  وهذا تطبيقا للمادة
  ،  مجلة سداسية ، مركز التوثيق والبحوث الإدارية ،          "إدارة" ة الطبية للمؤسسات الإستشفائية العامة ،المسؤولي" نادية يونسي حداد   )1( 

  .10، ص  1998الجزائر ،      
  ، هامش    56-55، ص  2006الجزائر  –دار هومة ، بوزريعة " دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة " باية سكاكني   )2( 

  ، المجلة الجزائرية  1973أفريل  06أنظر في هذا المجال قرار المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية الصادر بتاريخ  56 ص     
  . 581ص  1977     

  ديوان    .القضاء الإداري : الجزء الأول" النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري " عوابدي عمار   )3( 
 . 201ص  1998لمطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ا      

 . 10، ص  2003الجزائر ،  –يوسف دلاندة ، قانون الإجراءات المدنية ، مدعم بالإجتهادات القضائية ، واز هومة بوزريعة   )4( 

  
  

  الخطـأ الطبـي فـي العيـادات الخاصـة : المبحث الثانـي 
  

يمكـن للمـريض اللجـوء إلـى عيـادات خاصـة . لتي تم التطرق إليها إلى جانب المستشفيات العامة ا  
لــى جانــب ذلــك فهــي تقــدم كــذلك خــدمات فندقيــة, لمــا تقدمــه مــن خــدمات الرعايــة والعــلاج ٕ وبــذالك  ،وا

وهــو مـــا يــؤدي بنـــا إلــى دراســة وتوضـــيح هــذه المرافـــق  ،نشــوء عقــد بـــين المــريض والعيـــادة الخاصــة
  .وكذا علاقة هذا الأخير بالطبيب ،ها بالمريضوتبيان العلاقة التي تجمع ،الصحية

  

الممارسة بوضع أحكام تضبطها وذلك في إطار  ـــــدنا ونجـــــد المشـــــرع    ـــــى هـــــذه عن ـــــد تطـــــرق إل ق
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 )77( إبتداء مـن المـادة  "قواعد خاصة ببعض طرق الممارسة " مدونة أخلاقيات الطب تحت عنوان 
  . منه )89(إلى غاية المادة 

                           

ــا للمــواد , كمــا تنــاول قــانون الصــحة وترقيتهــا هــذه الممارســة    البــاب الســادس  )213(إلــى  )208(طبق
شــروط ممارســة مهــن الصــحة  "فــي الفصــل الثــاني تحــت عنــوان "  مســتخدمو الصــحة "تحـت عنــوان 

فـي  ممارسة الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة و عملهم" القسم الرابع منه تحت عنوان " ونظامها 
  ." القطاع الخاص نطاق

  

بذلك فإننا سوف نلجأ إلى دراسة هذه الممارسة من حيث طبيعة العلاقة التي تربط كل من العيـادة   
  :وهذا فيما يلي, والطبيب بالمريض الذي يلجأ إليها

  
  علاقة المريض بالعيادة الخاصة : المطلب الأول

  

وبـذلك يوجـد  ،دمة فندقية وخدمة تقديم العلاجخ: إن العيادات تؤدي تجاه المريض خدمة مزدوجة   
   )1(.عقد الفندقة وعقد تقديم العلاج ،بين المريض والعيادة عقد يتضمن جانبين

ســوف نتطــرق إلــى توضــيح كــل مــن عقــد الفندقــة وعقــد تقــديم العــلاج لنــتمكن مــن فهــم وتوضــيح    
ة خطأ عند تقديم العلاج والرعايـة علاقة المريض بالعيادة التي يعالج بها عندما يطرأ عن هذه الأخير 

  .ونوعية الخدمات التي تقدمها ءوحتى عند التنظيم السي ،للمريض
  
  

                                                                                                                         Jean  Penneau. o p, cit,p70. )1(   

  
  

  تنفيذ عقد الفندقـة: أولا
  

رغــم أن القضــاء الفرنســـي كــان يـــرفض أن يعامــل مؤسســـات الإستشــفاء العامـــة والخاصــة معاملـــة   
إلـى تحميـل  انتهـىوبالتالي إخضاع مسؤوليتها لقواعد المسـؤولية عـن ودائـع الفنـادق إلا أنـه  ،الفنادق

  )1( .مؤسسات الرعاية والعلاج بالتزام فرعي أو تبعي بحراسة أمتعة المريض
  

وتقـــوم المســـؤولية علـــى الأمتعـــة التـــي يـــتم إيـــداعها بـــين يـــدي أحـــد المـــوظفين بالعيـــادة مـــن طـــرف   
ـــــي  ـــــة الت ـــــتم ســـــوى بالنســـــبة للأشـــــياء المنقول لا ي وأن تنفيذ عقـد الفندقـة . المريض الذي إلتحق بها
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  .طبيةأدخلها المريض إلى العيادة والتي بذلك تبرر حيازته لها أثناء إقامته في المؤسسة ال
مســـؤولية المؤسســة فـــي حالــة ســـرقتها أو فقــدانها أو تلفهـــا والتـــي  ،ويترتــب علـــى إيــداع تلـــك الأشــياء

  )2(. تخضع للقواعد العامة في القانون المدني
  

ن مســؤولية المؤسســـة علــى تنفيـــذ عقـــد الفندقــة تكـــون قائمــة إلا فـــي حالـــة خطــأ المـــريض أو حالـــة  ٕ وا
أتى بها المريض إلى المؤسسة فهي غير مطبقـة فـي العيـادة  فإن سرقة أو تلف الأشياء التي ،طارئة

.)3(  
  

ــادة لا تلتــ, لامة المرضــىأمــا فيمــا يتعلــق ســ   ــةفــإن العي وقــد تــم رفــض طلــب  ،زم ســوى ببــذل العناي
والـذي تعـرض إلـى جـروح علـى  ،في إحـدى المؤسسـات الخاصـة يفحالتن المريض كأن يتلقى علاج

 ،ولقـد ذهبـت المحكمـة إلـى أن ذلـك الحـاجز ،لجلـوس عليـهإثر سقوطه تحـت حـاجز مفـرغ كـان يـود ا
وأن المؤسسـة لـم ترتكـب خطـأ فـي عـدم  ،كان يوفر الحمايـة الكافيـة ،والذي تم وضعه بصفة منتظمة

   )4(.حول تواجد خطر محتمل البالغ والمتمتع بكافة قواه العقلية ،، تنبيهها للمضرور
       

كون فـي حالـة لا تسـمح لـه بالسـهر علـى حمايـة نفسـه ممـا كما تجدر الإشارة إلى أن المريض قد ي  
يلقــي علــى عــاتق المؤسســة الطبيــة الإلتــزام بالســهر علــى ســلامته بالنســبة للخــدمات غيــر الطبيــة ، 
كحالــة تواجــد المــريض غيــر واع نتيجــة لمــادة التخــدير ، وهنــا تكــون العيــادة الطبيــة مســؤولة بموجــب 

إلا إســتوجب عليهــا تعويضــه عــن الضــرر ، ولا  المــريض و إلتزامهــا بتحقيــق نتيجــة ألا وهــي ســلامة
  .تعفى هذه العيادة من ذلك إلا بثبوت السبب الأجنبي 

  ، 229، هامش ص 229المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المرجع السابق، ص  )1(  
Le Tourneau et Cadiet. Op . cit p.630                                                                                                              

  ،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر،   "الخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدنية " صحراوي فريد ،   )2(   
 . 29،  ص2005/ 2004الجزائر،   –كلية الحقوق، بن عكنون          

                                                                                                             Jean Penneau, op.cit .p71.    et (4)  )3( 

  
ففي واقعة أصيبت فيها نفساء بحروق بالغة الخطورة أثناء إحتراق دار التوليد التي إضطرت فيها    
فــراش المــرض أن تعهــد بنفســها إلــى مــدير المؤسســة الطبيــة ، الــذي يــؤمن لهــا  علــىمصــابة وهــي ال

المــأوى ويحيطهــا بالرعايــة اللازمــة للمحافظــة علــى ســلامتها ضــد مختلــف المخــاطر الــذي يمكــن أن 
تتعرض لها ، قضي بأن مثل هذا الوضع الذي أدى إلى الإضرار بصحة المريضـة وبكمـال جسـدها 

ضى من مدير المؤسسة إقامة الدليل على السـبب الأجنبـي ، وهـو الأمـر الوحيـد القـادر البشري ، يقت
  )1(.على إعفائه من الإلتزام الحازم بالسلامة الذي يلقيه على عاتقه العقد الذي يربطه بالمصابة

  
  تنفيذ عقــد الخدمــات : ثانيا 
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علـى عقــد ولــو ضـمني بينــه وبــين المـريض بالمستشــفيات أو العيــادات الخاصـة بنــاء  لتحــاقإ يكـون  
  .إدارة هذه العيادة ، وبذلك فإن عقد الإستشفاء هو الذي يحكم العلاقة التعاقدية بينهما 

  

يجــب أن تكــون الممارســة :" مــن مدونــة أخلاقيــات الطــب علــى أنــه  )1(فقــرة ) 87(وقــد نصــت المــادة  
عيــادة أو أي  أو مجموعــة أوالمعتــادة للطــب أو جراحــة الأســنان ، مهمــا كــان شــكلها ، فــي مؤسســة 

  ." مؤسسة أخرى ، خاضعة في كل الحالات لعقد كتابي
  

يلتــزم المستشــفى بتقــديم الخــدمات التــي يحتاجهــا المــريض أثنــاء إقامتــه فيــه ، وبصــفة خاصــة تنفيــذ   
تعليمات الطبيب فيما يتعلق بتلك الخدمات كنظام الطعام والنظافة وتقديم العلاج بصفة منتظمة مـن 

كمـا يسـتوجب علـى   )2(.وحقن وتحاليل ، والقيام بتدفئة المريض إذا كانت تستدعي حالته ذلك أدوية
ـــدها بـــالتجهيزات الأوليـــة  ـــوفير أدوات  لاســـتقبالمـــدير العيـــادة أن يقـــوم بتزوي المرضـــى وعلاجهـــم، كت

فر الأجهـزة تـوا يكفـي ولا.قامـت مسـؤوليته  لاإ و  الخ....الجراحة ، الأدوية ، أجهزة التحاليل الأولية 
  )3( .اختلالهابل لابد من سلامتها وعدم 

  
  

   
  ،  232هامش ص ،  232 – 231المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين ، المرجع السابق ، ص   )1(  

R. Savatier , la condition juridique du malade hospitalisé dans les cliniques ,                  
  Rev , Trim , Dr . Saint et soc .1974 ,p .15                                                                         

  . 92محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص   )2(  
    Paris 27 Avr . 1953 D 1953 .412،  93، الهامش ص  93محمد حسين منصور ، نفس المرجع ، ص  ) 3(  

  
  
لقد تم تحديد طاقـة إسـتيعاب العيـادات بـين خمسـة عشـر وتسـعين سـريرا ، وأن كـل تغييـر لوجهـة أي    

كمــا أن مهـام ممارســة الأعمـال الطبيــة . عيـادة يخضـع لرخصــة مسـبقة يمنحهــا وزيـر الصــحة العموميـة 
تحـت والجراحية وأعمال الكشف تكون مـن طـرف أطبـاء مـؤهلين ، وتمـارس أعمـال المسـاعدين الطبيـين 

  )1(.مراقبة ممارسين طبيين، وأن العيادة توضع تحت تصرف الإدارة الفعلية والدائمة الطبيب
  

و إن الطبيــب الأخصــائي الــذي يمــارس فــي العيــادة الخاصــة بمســاعدة طبيــب أو عــدة أطبــاء يــأتي   
. بهـــم شخصـــيا، كالطبيـــب المخـــدر أو المـــنعش، فـــإن الأخصـــائي وحـــده يكـــون مســـؤولا عـــن نشـــاطهم

  )2(.ره بمفرده المساعدين الذين سيساعدوهباختيا
  

المــريض عــاملين ذو صــبغة طبيــة بصــفة كافيــة  ن العيــادات تســـتلزم بـــأن تضـــع تحـــت خدمـــة    ٕ وا
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   في حين ، أن العيادات تسأل. من حيث العدد والكفاءات اللازمة ، وهنا يتعلق الأمر بنتيجة 
  )3(. جال الطبيتعاقدية ، عن الأخطاء التي يرتكبها مستخدمو الم بصفة  و
   
ــيم المســؤولية العقديــة للعيــادة بالنســبة للأطبــاء المســتخدمين بحيــث    ــنقض الفرنســية تق إن محكمــة ال

بموجــب عقــد الإستشــفاء والخــدمات المتصــلة والمتعلقــة بــالمريض ، فــإن مؤسســة " قضــت علــى أنــه 
لــذين أحــدثوا صــحية خاصــة تكــون مســؤولة عــن الأخطــاء المرتكبــة مــن طــرف مســتخدميه أو نائبيــه ا

مسـؤولة عــن الأخطـاء المرتكبــة مـن طــرف  اعتبارهـابهـذا المــريض فـإن هــذه المؤسسـة يمكــن  ا ضـرر 
بالنسـبة للفحـص أو العـلاج الـذي تـم علـى المـريض ، وذلـك بشـرط أن الطبيب بمناسبة أعمال طبيـة 

  )4( .يكون الطبيب مستخدما لديه

  
  
  
  
  

  المتضمن  1988أكتوبر سنة  18وافق مال 1409ربيع الأول عام  7مؤرخ في  88/204سوم رقم من المر) 8(إلى ) 5(المواد من   )1(         
  .1988أكتوبر سنة  19الموافق  1409ربيع الأول عام  8بتاريخ  42رسمية رقم ال جريدةال. شروط إنجاز العيادات الخاصة  وفتحها وعملها                

(2)  JANINE AMBIALET, « Responsabilité du fait d’autrui en   droit médical, Bibliothèque de droit privé, Paris-  
France,   
         1964, p73. 
(3)  Jean  Penneau , op , cit , p 73                                                                                                                                                  

  )4( Stan Le Scolan ,Rémi Pellet , op , cit , p 82 , référence .p82   
         J.C.P. 1999, éd. G . II , 10112, rapp, Pierre Sargos ; Dallog , 1999,p 719, note E .Savatier                                    
        ( l'arrêt cass. 1ère civ. 26 mai  1999,Sté clinique Victor Pauchet de Butler c / Reitzaum  )                         

  
  

إن مسؤولية المؤسسة الصحية متصلة بالمريض الذي يستشـير طبيبـا أجيـرا لـدى مؤسسـة صـحية    
وهـذا يــدل علـى أن محكمــة  )1( اسـتقبله، فإنـه يبـرم عقــد مـع هــذه المؤسسـة ولـيس مــع الطبيـب الــذي 

الــنقض الفرنســية قــد تبنــت فكــرة وحــدة عقــد العــلاج الــذي يبرمــه المــريض مــع العيــادة الخاصــة وذلــك 
فهـــو لا يشـــمل تقـــديم الأجهـــزة وخـــدمات  )إزدواج عقـــد العـــلاج( خلافـــا لمـــا أخـــذ بـــه الإتجـــاه التقليـــدي 

طبـاء ، ويلتـزم بتقـديمها الممرضين ، بل يشمل كذلك الأعمال الطبيـة التـي هـي مـن إختصاصـات الأ
  .للمريض 

ـــإن العيـــادات الخاصـــة تســـأل مســـؤولية عقديـــة عـــن إخلالهـــا    ـــة  بالتزامهـــاإضـــافة إلـــى ذلـــك ف بمراقب
  المريض ، وهو إلتزام بعناية يقتضي من المريض أو ورثته لإثبات خطأ هذا المستشفى

  .الذي يمارس بواسطتهم إلتزامه بالرقابة  تابعيه أو بالأحرى 
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،  1999ديسمبر  15 قد أكدت محكمة النقض الفرنسية بموجب القرار الصادر عن الغرفة المدنية فيو     
على أن العيادات الخاصة لا تساءل عقديا بإتجاه المريض المتواجـد بهـا عـن الأخطـاء المرتكبـة مـن 

نـت فالطبيب وحده مسؤول بصفة تعاقدية عن أخطائـه الطبيـة متـى مو . طرف الأطباء غير الأجراء 
  )2( .العيادة للطبيب جميع الأجهزة المادية والبشرية اللازمة التي تتبع العمل الطبي

ونجد هذه الحالة كثيرا في الحياة اليومية ، ذلك أن المـريض يلجـأ إلـى طبيـب أخصـائي الـذي لديـه   
رية فـي عقد ممارسة حـرة مـثلا أخصـائي الـولادة ، فيقـوم هـذا الأخيـر بعمليـة التوليـد والعمليـات القيصـ

فهي مسؤولة عن أخطائه وبـالرجوع إلـى قـرار  م فإن الطبيب أجير لدى العيادة ثعيادة  خاصة ومن 
فــإن المــريض لــه إمكانيــة مســاءلة الطبيــب بصــفة شخصــية علــى أســاس   2000فيفــري  14صــادر فــي 

لالية ، القضاء يرى أنه في مجال العمل الفني ، فإن الطبيب يعمل بكل إستق. المسؤولية التقصيرية 
وبـذلك فـإن المـريض يمكنـه اللجـوء . فهو ليس بمجرد منفذ لمهمة محددة وموجهة من طـرف الفاعـل 

على أساس المسؤولية العقدية تجاه العيادة الخاصة للصحة وعلى أساس المسـؤولية التقصـيرية تجـاه 
   )3(.الطبيب

فـي " بحيث نصـت   2002فريل أ 9وهو ما أكدته أيضا محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ    
نفــس الوقــت الــذي تباشــر فيــه المســؤولية العقديــة للمؤسســة الصــحية ، المســؤولية التقصــيرية للفعــل 

  )4(." الشخصي للطبيب الأجير ، على أساس الخطأ الطبي المرتكب من طرفه
(1)

  Rapport de la cour de cassation 2002 , Paris , 2003 , p 234,    civ. 1ère  , 4 juin 1991 , Bull n°=185. 
      )2(    Stan Le Scolan , Rémi Pellet , op , cit , p 83 , ref .p83 J.C.P ,2000, II , 10384                                      

(3)  http:// sos – net .eu .org / medical / ressp . htm .p12.                                                                   
      T. conflits 14/2/00 n°=2929 M .R.                                                                                             
(4) Rapport de la cour de cassation 2002 , Paris , 2003 ,p 235,     civ , 1érev , 9 avril 2002 Bull .n °= 114  

  

    
والمرضى المتواجدون في عيادة خاصة بموجب تنفيذ لمصـلحة مستشـفى عـام ، فـإنهم يعتبـرون زبـائن   

لدى العيادة يعالجون بواسطة الممارسة الحـرة ، وموجـودون فـي مجـال القـانون الخـاص وفـي حالـة وقـوع 
  )1(.أضرار ، فيجب عليهم متابعة الطبيب أو العيادة أمام القضاء

  

بالنســبة لأشــخاص المهــن الأخــرى العــاملين فــي المستوصــفات الخاصــة والمــرتبطين معهــا برابطــة   
فالمستوصف الخـاص عليـه أن . التبعية ، تسأل المستوصفات عن أخطاء المتبوع عن أعمال تابعه 

يســتجيب عقــديا عــن أخطــاء المســاعدين الطبيــين والممرضــين أثنــاء ممارســتهم لأعمــالهم لمصــلحته 
شرافه وت ٕ   .حت رقابته وا

  

نما يسـأل الطبيـب عـن     ٕ وذهب القضاء الفرنسي إلى أن مسؤولية المستوصف الخاص لا تقوم ، وا
شــرافه  ٕ فــي تنفيــذهم لعمــل مــا يخضــعون لرقابتــه وا أعمــال أولئـــك المســـاعدين والممرضـــين إذا كـــانوا 
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مــا بســبب التعــاون الأتــي الــذي ٕ تقتضــيه الظــروف بــين  المباشــر ، الــذي قــد يكــون ضــروريا أحيانــا ، وا
الطبيـب ومســاعديه ، أو بســبب طبيعـة العمــل الطبــي المـراد تنفيــذه ففــي هـذه الأحــوال يعــود الطبيــب، 
المتبوع العرضي لأولئك الأشخاص الذين ينفذون العلاج الذي وصفه فيسأل عن أخطـائهم ولا يسـأل 

دين الطبيـــين وهـــذا يعنـــي أن المستوصـــف يســـأل عـــن أخطـــاء المســـاع. عنهـــا المستوصـــف الخـــاص 
والممرضــيين عنــد ممارســتهم للأعمــال الداخليــة فــي إختصاصــهم بموجــب القواعــد التنظيميــة المطبقــة 
والـذين يســتطيعون القيــام بهـا دون حاجــة لوجــود طبيــب إمـا بنــاء علــى وصـفة طبيــة أو بــدونها عنــدما 

هم يــدخل العمــل ضـــمن نطــاق الــدور الخـــاص بــالممرض كمــا يســـأل عــن أخطــائهم أيضـــا عنــد قيـــام
  )2(.بالعمل دون رقابة مباشرة عن طبيب يشرف على تنفيذه

  

ــة الأجيــرة التــي تتصــرف دون " وبالنســبة للقابلــة ، فــإن محكمــة الــنقض الفرنســية صــرحت بأنــه  القابل
تؤدي إلى مسـاءلتها  مجاوزة حدود المهمة التي كلفت بها من طرف المؤسسة العلاجية الخاصة ، لا

  )3(.تجاه المريض
  
  
  

                  (1)  Jacques Moreau, Didier Truchet, " Droit de la santé publique", 4ème édition, dalloz, France, 1998, p 195.                   
  

  ، 237هامش ص  237 – 236المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين ، المرجع السابق ، ص   )2(       
Paris , 16 déc . 1994 , Gaz . pal .12 juill .1995 ; cass .civ. 1 , 30 oct . 1995                    
 D.95 ,Inf .Rap .276 , J.C.P .95, 4 , 2697.                                                                         

            (3)  Gagette du Palais , N°= 8à 11 , Janvier 2005 , Paris ,p16 cour de Cassation (1er CH . CIV) 9 Novembre 2004. 
  

  
  

قامـة      ٕ كما قررت بأن المريض يمكنه بصفة مستقلة أن يرفع دعوى ضد مؤسسـة خاصـة بالصـحة، وا
ومــا بعــدها فــي القــانون المــدني ، وأن المؤسســة  1382مســؤولية الأطبــاء والقــابلات بــدون تأســيس المــادة 

صـرح بهـا تكــون مسـؤولة عــن الأخطـاء المرتكبـة مــن طـرف هــؤلاء المهنيـين كـان يمكنــه إقامـة دعــوى الم
  )1(.ضدهم

   
كما يمكن إقامة المسؤولية التقصيرية إتجاه العيادة الخاصة عن الأضرار التي لحقت المريض من   

المـريض  جراء عقـد وسـيلة الإصـلاح المقامـة مـن الضـحايا غيـر المباشـرة عـن الضـرر الـذي أصـاب
  )2(.فلديه بالضرورة طبيعة تقصيرية) مثلا أولياء المريض (
 

وفـي الأخيـر ، فـإن العيـادة الخاصـة تلتـزم بتنفيــذ العقـد الـذي يربطهـا بـالمريض وذلـك بتـوفير العــدد   
اكفــــــــاءات اللازمــــــــة لأداء ا علــــــــى الشــــــــهادات و الممرضـــيين المتحصـــلين  الكــافي مـــن الأطبــاء و
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واللازمــة فــي العيــادة ، وكــذا تــوفير الأجهــزة الملائمــة لمقتضــيات العــلاج  الخــدمات الطبيــة المطلوبــة
وبحالة جيدة ، كما تلتزم بتوفير الأدوية والمستحضـرات الطبيـة خاليـة مـن العيـوب  وهـذا الإلتـزام فـي 

  .الحقيقة هو إلتزام بتحقيق نتيجة 
  

اصــة هــي علاقــة تعاقديــة ، وبــالرغم مــن ذلــك فــإن أســاس العلاقــة التــي تــربط المــريض بالعيــادة الخ  
ٕ و  ن ا ٕ ن الإلتــزام الأصــلي لهـــذه العيــادة تتمثــل فـــي بــذل العنايـــة اللازمــة أثنــاء إقامـــة المــريض بهـــا ، وا

تعاقــديا عــن أخطــاء الأطبــاء والعــاملين بهــا ذلــك أن المشــرع قــد اشــترط أن يكــون العقــد  تســألالعيــادة 
 يمنع المريض المتضرر بمسـاءلتهم بصـفة كتابيا شرط أن يكونوا أجراء لديها ، بالرغم من أن هذا لا

  .شخصية وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية 
  

على أن العيادة تستطيع إعفاء نفسها من المسؤولية بإثبات عدم وقوعهـا فـي خطـأ وبنسـبة الضـرر   
مسـؤولية  مإلى فعل الغير مثلاً ، ونتيجة لذلك قـررت محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي أحـد أحكامهـا بعـد

لعيادة الخاصة عن تزويد المريض بدم ملوث إذا كان مركز حفظ الدم قـد زودهـا بالـدم علـى أسـاس ا
  )3(.أنه صالح وخال من أي تلوث

  
  

       (1)   " La Vérité  "Rappert annuel 2004 de la cour de cassation. 
              civ , 1ère  ,30 octobre 1995 , bull n°= 383 et T. conflits , 14 février 2000 , Bull . n °=2)   
              civ . 1ère  , 26 mai 1999 , Bull , n° 175 
       (2)  Stan Le Scolan , Rémi PELLET , op , cit , p 85 , référence p 85,                                                                                                   
               cass .soc .18 juillet 2000 , BULL .civ .I.221. 

                      .Paris .11 mai 1995 , Gag PAL, 12 juillet 1995            ، 32هامش ص  32صحراوي فريد ، المرجع السابق ، ص  ) 3(    

              

  

  الطبيبعلاقة المريض ب: المطلب الثاني 
  

إن دراسة موضوع الخطأ الطبي في العيادات الخاصة يؤدي بنا إلى توضيح العلاقة التعاقدية   
التي تربط المريض بالطبيب المعالج، و هو ما يؤدي بنا إلى تعريف العقد الطبي و تبيان 

  :خصائصه، و ذلك فيما يلي
  
  

  تعريف العقد الطبي: أولا

 :من القانون المدني على أنه )54(للعقد، بنصه في المادة  لقد وضع المشرع الجزائري تعريفا  

  نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين، بمنح تفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص إالعقد "  
  ."أو عدم فعل شيء ما أو فعل

هو اتفاق بين : " السنهوري، العقد الطبي بأنه و قد عرف الأستاذ عبد الرزاق أحمد   
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  الطبيب 
  )1(." على أن يقوم الأول بعلاج الثاني في مقابل أجر معلومو المريض 

  

إن الطبيعة القانونية للعقد الطبي صعب تحديدها، فالعمل الطبي لم يكن محل أي ترتيب معين   
شرعية للإلتزامات و ذلك من أجل لفي القانون المدني، و ابتداء من دراسة تحليلية للمصادر ا

  )2(. حصر طبيعته القانونية
و من هذه التعاريف سنحاول تحديد خصائص العقد الطبي لتوضيح العلاقة التي تربط المريض   

  . على عاتق كل منهما و كذا حقوقهما مبالطبيب و تحديد ما يندرج عنها من التزا
  

  خصائص العقد الطبي: ثانيا
  

  :مما سبق ذكره، يمكننا استخلاص خصائص العقد الطبي فيما يلي  
     و يتعين"  :من مدونة أخلاقيات الطب على أنه )2(فقرة  )80( تنص المادة :عقد شخصي – 1  

  ."احترام حق المريض في حرية اختيار الطبيب أو جراح الأسنان      
  
  
  
  

  ة على العمل، العقود الوارد: ، الجزء السابع، المجلد الأول"الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" عبد الرزاق أحمد السنهوري،  )1(       
  .18، ص1998لبنان،  –بيروت   الثة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الث              

              (2) M.M.Hannouz, A.R.Hakem, o.p, cit, p 32.                         

  
يتمتع به من  المبدأ العام هو أنه للمريض الحق في أن يختار بحرية الطبيب الذي يعالجه، لما   

  .كفاءات مهنية و سمعة جيدة و كذلك الثقة التي تجمعه به
فكلما اتسع نطاق العلاج في  ،إن حرية المريض في اختيار الطبيب كثيرا ما تزول أو تتقيد 

المستشفيات و غيرها من دور العلاج العامة، كلما زالت أو تقيدت حرية المريض في اختيار 
    .جالطبيب المعال

  

أن تقدم فن الطب و وجود الأخصائيين، مع تعدد التخصصات الدقيقة، أدى إلى أن أصبح كما   
عدد الأطباء الأخصائيين في كل تخصص دقيق محدود إلى درجة أنه يكاد يكون الطبيب 

من  -المتخصص، و خصوصا إذا اكتسب شهرة خاصة، يكاد يكون مفروضا لا مجال للمريض  
الأقل يكون مجال حريته في الإختيار محصورا  غيره أو على  في اختيار –الناحية الواقعية 
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 )1(.في عدد قليل من الأطباء
  

المريض في اختيار الطبيب يبقى  ةلكن بالرغم من القيود التي قد تواجه المريض، فإن مبدأ حري  
  .قائما، و ذلك باختيار الطبيب الذي يثق فيه

  

نة الطب تتميز عن المهن ذو الصبغة التجارية، صفتها مهنة أساسية حرة، فإن مهب :عقد مدني -2
  .ذلك لاعتبارها لا تتطلب سوى عمل شخصي و فكري

  

التقليدي الدائم، فإن العمل الطبي قد أبقى طابعه المدني، و لا يمكن دمجه  زلكن تبعا للتميي  
  )2(.الطبيب يتلقى أتعابه و لا يحقق أرباحاف لعمل تجاري

  

"  :لمتضمن مدونة أخلاقيات الطب تنصا 276-92 المرسوم التنفيذيمن  )20(كما نجد المادة   
أو       يجب أن لا تمارس مهنة الطب و جراحة الأسنان ممارسة تجارية، و عليه يمنع كل طبيب

  .جراح أسنان من القيام بجميع أساليب الإشهار المباشرة أو غير المباشرة
ا العمل المدني و من ثم فإن العقد الطبي هو و بهذا فقد أكد المشرع على أن مهنة الطب أساسه

تجارية لأنها تتعلق بجسم عقد مدني محض، ذلك أن القانون يمنع ممارسة هذه المهنة ممارسة 
  .الإنسان

  
  .17-16منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص   )1(           

(2) M.M.Hannouz, A.R.Hakem, o.p, cit, p 37.                                                                                                       
  
                                         
 

عندما يلجأ المريض إلى الطبيب لتلقي العلاج، فإن العقد من المفروض : عقد ملزم لجانبين -3
  )1(.الأمر يتعلق بعقد مدني، ملزم لجانبينبدون صعوبة بأن  أن نبرهن وو يمكن  ،يكون مشكلا

متى  يكون العقد ملزما للطرفين،:" أنهمن القانون المدني الجزائري تنص على  )55(و نجد المادة   
 ".تزام بعضهما بعضالتبادلا المتعاقدان الإ

  

يجب  و أنه ،إن هذا النص القانوني يبين لنا بوضوح أن العقد الطبي يتم بين المريض و الطبيب  
على كل منهما التزاما معينا، فالطبيب يلتزم بفحص المريض و معالجته طبقا لكفاءته المهنية و 

و ذلك على أحسن وجه، في حين يلتزم  ةتطبيق أصول مهنة الطب و كذا بذل العناية اللازم
ذلك المريض بإفادة الطبيب بكل المعلومات المتعلقة بمرضه و أن يلتزم بدفع أتعاب الطبيب ، و ب

فإن الرابطة التي تقوم بين الطبيب و المريض  .تكون متقابلة
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بمجرد أن يقبل المريض بالعلاج الذي يقترحه له الطبيب، فإن هذا الأخير يلتزم  :عقد مستمر -4
  .بمتابعة علاج مريضه و لا يمكنه قطع العلاج إلا لأسباب مشروعة و أن يبلغ المريض بذلك

  

أن يقوم بعملية التشخيص بكل حذر، مع الأخذ بعين الإعتبار كل و يجب دائما على الطبيب   
الوقت الذي استغل في هذا العمل، و إن كان هناك مجال لطلب المساعدة في حدود المعقول، 

و مناهج علمية الأكثر ملائمة بعد إقامة تشخيص دقيق، يتضمن قرارا، خاصة إذا   نصائح مفيدة
  )2(.يلزم بفرض تنفيذ قراره كانت حياة المريض في خطر، فالطبيب

  

الحالة الصحية للمريض و كل ما تتضمنه  بو إن استمرارية العقد الطبي يستلزم أن يتابع الطبي
مراحل العلاج من إجراء تحاليل طبية، فحوصات بالأشعة، وصف الأدوية الضرورية، و غير ذلك 

  .من الأعمال الطبية التي قد تحسن صحة المريض و تنقذ حياته
  
  
  
  

Jean Penneau, « Faute et erreur en matière de responsabilité médicale »                                                                 )1(  
Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris-France, 1973, p13.                                                            

                                                                                          M.M.Hannouz, A.R.Hakem, o.p,cit, p35                  )2(          

  
  

فسخ العقد ما دام العقد الطبي يلزم توافر ثقة المريض في طبيبه، فلا يمكن  :عقد قابل للفسخ -5
  من جانب واحد، فالطبيب أيضا يمكنه فسخ العقد إذا ما أخل المريض بالتزاماته، شرط 

  .خاصة إذا كانت حالة المريض خطيرة أو تواجدت حالة استعجال و  ألا يضر بحالة المريض
في حالة إذا لم يوف أحد المتعاقدين :" على أنهمن القانون المدني  )119(و قد نصت المادة   
بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في لتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين، أن يطالب با

  ."الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك
 .و بذلك فإذا أخل أحد الطرفين بالتزامه فإنه للطرف الآخر الحق في فسخ العقد  

  

ا يقدمه أو يعطيه، و نتيجة لهذا و هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لم :عقد معاوضة -6
، و كذا العلاج المناسب لحالة المريض، ةفإن الطبيب مقابل تقديمه للنصائح و الإرشادات اللازم

يلزم من خلاله المريض بدفع ثمن ما تلقاه من  )1(.علاج
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نخلص في الأخير إلى أن العقد الطبي هو عقد مدني ليست له أية صبغة تجارية، يلتزم به كل   
من الطبيب و المريض، الأول بممارسة مهنته بكل صدق بما لديه من كفاءة مهنية، و الثاني بعدم 

الإخلال بنصائح الطبيب و الوصفة الطبية بما تتضمن من العلاج و التحاليل التي يجب على 
كما أن هذا العقد . المريض القيام بها و كذا الأدوية الواجب أخذها و أيضا دفع أتعاب الطبيب

مستمر إذ أن الطبيب يستوجب عليه إتباع الحالة الصحية لمريضه و القيام بباقي الفحوصات و 
التحاليل إن استلزم الأمر ذلك، و في الأخير لكل من الطرفين الحق في فسخ العقد الطبي إذا أخل 

  .أحدهما بالتزامه
 

  
  
  
  
  
  
  

  .35صحراوي فريد، المرجع السابق، ص   )1(  
  
  

  

  الخطأ الطبي في مؤسسات الأمراض العقلية :المبحث الثالث
  

لقد تم تكوين مؤسسات إستشفائية خاصة من أجل معالجة و حراسة المرضى عقليا وهذا لمحاولة   
بموجبها  و إنه يقع على عاتق هذه المؤسسات إلتزامات يمكن. إعادة إدماجهم في المجتمع

  .مساءلتها عن الأفعال الضارة التي قد تصدر عن المرضى 
    

  لتزام نصت عليهإإن الإلتزام بالمراقبة يتضمن العنصر الأساسي لمبدأ الحراسة ،    
  من القانون المدني، و هي تؤدي إلى معرفة الروابط الموجودة بين المؤسسة 134 المادة 
  .تؤدي إلى تحديد الإلتزامات التي تفرض على المؤسسة  و هذه الرابطة و المريض، 
  

  يعة القانونية لمؤسسات الأمراض العقليةالطب: المطلب الأول
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  مؤسسات الأمراض العقلية العامة: أولا   
  

ن طرف مؤسسات إستشفائية عامة،  إن الأمراض العقلية قد تمت دائما معالجتها في الجزائر م  
  ".مصالح الأمراض العقلية"أو " ملجأ"التي تسمى و 
     

قد حدد لأول العمومية المتضمن قانون الصحة  1976أكتوبر  23 الصادر في 79 - 76 رقم إن الأمر  
  .ستقبال و معاملة المرضى عقلياإمرة طريقة تكوين و تنظيم المؤسسات المخول لها 

عمومية كل ولاية مصلحة إستشفائية يكون لدى :" منه على أنه )01(فقرة  144 و لقد نصت المادة 
  ذين تشكل إضطراباتهم الالمرضى  واحدة على الأقل، و معنية خصيصا لمعالجة

  )1( ".الرئيسيالمرض  و إماالمرض الوحيد  العقلية إما
   
  
  
  
  

  جريدة ال. ، يتضمن قانون الصحة العمومية1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29المؤرخ في  79 – 76الأمر رقم        (1) 
  .1976ديسمبر سنة  19افق المو  1396ذو الحجة عام  27بتاريخ  101رسمية رقم ال         

  
  
من قانون حماية الصحة و ترقيتها تحدد نوع المرافق الصحية التي يتم فيها وضع  )103(ونجد المادة   

  : يتكفل بالمصابين عقليا أحد الهياكل التالية: " المرضى المصابين عقليا، فهي تنص على أنه
  .المؤسسات الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية -
 .صالح الأمراض العقلية و مصالح إستعجالات الأمراض العقليةم -

 .في المستشفيات العامة

 ."وحدة الشبكة الصحية القاعدية -

و هنا يتعلق الأمر بمؤسسة ذات طابع إداري ، و التي تتنوع بحسب نظام الإستشفاء المعد بموجب 
  .ملا بالإجتهاد القضائي الإداريع )1(من قانون الإجراءات المدنية )7( ذلك طبقا للمادة القانون و

  
  مؤسسات الأمراض العقلية الخاصة: ثانيا

  

مايترتب عن ذلك من وضعه في مؤسسة  يبدأ دور الطبيب بتشخيص حالة المريض و   
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أو في المستشفى أو حجزه، ويقوم الطبيب على حماية المريض و ضمان سلامته، و إنه     خاصة
العامة و هي الأكثر شيوعا، توجد مؤسسات الأمراض العقلية إلى جانب مؤسسات الأمراض العقلية 

  . établissement psychiatrique privéالخاصة 
لتزام ببذل عناية، إذ يبذل الطبيب الجهد الطبي الواجب إو التزام الطبيب في هذا الصدد هو لا شك   

  )2(.على ضوء المعطيات العلمية و الظروف القائمة
حار، فإنه يمكن مساءلة المؤسسة على أساس عدم القيام بالتزامها بالرقابة بموجب فلما تطرأ حالة انت  

  )3(.العقد الذي يربطها بالمريض
   
 

  
  
  
  

 الجريدة الرسمية.المتضمن قانون الإجراءات المدنية، معدل و متمم 1966يونيو  8 الموافق ل 1386صفر عام  18 المؤرخ في 154/  66 الأمر )1(

   .1966يونيو سنة  9الموافق  1386فر عام ص 19بتاريخ  47رقم 
 .97محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص )2(

(3) Responsabilité civile et assurances, JURIS-CLASSEUR,tome 5, 1999,Editions 2003,Paris-France, p20                  

  
   
مراض العقلية و لهذا سوف إن المشرع لم يتطرق إلى حالة الإستشفاء في مؤسسات خاصة للأ    

نركز على دراسة مؤسسات الأمراض العقلية العامة، و بذلك سنوضح فيما يلي التنظيم الذي أتى به 
  .لهذه المؤسسات بإدراج أساليب وضع و علاج المرضى المصابين عقليا الوطنيالمشرع 

  
  لمؤسسات الأمراض العقليةالتنظيم الإستشفائي : المطلب الثاني

  

قد حدد شروط قبول المرضى المصابين عقليا في  1985ون الصحة و ترقيتها لسنة إن قان  
  :فالمريض يمكن إذن وضعه إما. مؤسسات الأمراض العقلية

  .تحت المراقبة الطبية  -
 .في مصلحة مفتوحة في المستشفى  -

 .في مجال مغلق في صورة الوضع تحت المراقبة أو الإستشفاء -
 

العقلية هو ضمان سلامة المرض، و من ثم   سات الأمراض إن الإلتزام الرئيسي لمؤس   
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بضمان المراقبة بموجب الإلتزام بالعلاج و ذلك من أجل منع المريض من ارتكاب أفعال ضارة 
و من جهة أخرى ضمان مراقبة فعالة من طرف المستخدمين و ذلك من خلال . داخل المؤسسة

  حتى أن يؤذي المرضى الآخرين، تنظيم المصلحة، لمنع المريض من أن يؤذي نفسه أو
و سنبين فيما يلي مجالات الإستشفاء التي يوضع فيها . أو الهروب من المؤسسة الإستشفائية 

  .المريض
  
 حفظي و وقائي يمكن تطبيقه على كليتعلق الأمر بتدبير ت :الوضع تحت الملاحظة الطبية - 1  

   من القانون )145(بقا للمادة و ط. مريض عقليا مهما كانت طبيعة وضعه في المؤسسة   

خطرا بسبب انعدام العلاج تعد المتابعة الطبية للمرضى الذين قد يكونون :" فإنه  05- 85    

  .أو المنتظم، إجراء يستوجب متابعة خارجية و علاجا دوريا منتظماالمتواصل       
         عقلي، مهما تكن  و يمكن أن يطبق هذا الإجراء التحفظي الوقائي على كل مصاب بمرض      

  ."صابتهإطبيعة            

  
  
  
  
  

  

  
  :و يكون على عاتق المستشفى الإلتزام بما يلي

  .أن يحرر الطبيب لدى المستشفى العلاج الملائم من أجل تثبيت حالة المريض -
  .تموين الأدوية اللازمة للعلاج و ذلك بصفة مستمرة -
  .هر على إعطاء الأدوية لما يتطلبه الأمرضمان علاج منتظم و دوري، و كذا الس -
   
      :و يكون في صورتين :الإستشفاء في مجال مفتوح -2
      

المتعلق بحماية الصحة  05- 85من القانون  )105(تنص المادة  :الإستشفاء في مصلحة مفتوحة -أ
خروجه  و لا ةلا يخضع استشفاء مريض في مصلحة للأمراض العقلية مفتوح:" و ترقيتها على أنه

  .منها لأي تنظيم خاص
، بعد تحرير طبيب الأمراض العقلية في المصلحة المذكورة يتم الإستشفاء في مصلحة مفتوحة   

  ."ورقة الدخول وفق قواعد القبول المعمول بها في هذا المجال
  

المؤرخ  05-85من القانون رقم  121إلى  116 من و هو ما تضمنته المواد  :الترتيب الإرادي -ب
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  .المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 1985فبراير  16في 
  

يمكن أن يوضع المريض تحت :"من القانون المذكور أعلاه تنص على أنه )116(حيث أن المادة   
نظام الترتيب الإرادي في نهاية فترة الوضع رهن الملاحظة أو خلالها، بناءا على اقتراح طبيب 

  .الأمراض العقلية في المؤسسة
موافقة أسرة المريض أو ممثلها المخول قانونا مطلوبة و ضرورية و كافية لتحويله من  و تعد 

  .الوضع رهن الملاحظة إلى الترتيب الإرادي
  

  .تجسد موافقة أسرة المريض في طلب الترتيب الإرادي الذي يسجل مضمونه في دفتر خاص  
العقلية في المؤسسة و يوقعه و  و يتسلم نسخة هذا الطلب الخاص للترتيب الإرادي طبيب الأمراض

ستجابة لأي إيكتب موافقته عليه، ثم يودعه في مديرية المؤسسة، قصد الإحتفاظ به و تقديمه 
  ."التماس من السلطات المختصة

  

  
  
  
  
يوضع المريض في مؤسسة إستشفائية تبعا لظروف عادية، يخضع فيها لتدابير الرقابة و لكنه    

و يسمح له بالخروج إما بمبادرة من طبيب الأمراض العقلية . المستشفىغير ملزم بالبقاء في هذا 
في المؤسسة، و إما بطلب المريض نفسه إذا كان راشدا و إما بطلب من الشخص الذي طلب 

  )1(."الترتيب الإرادي، ما لم يعارض المريض الراشد المتمتع بالأهلية المدنية
  

    

، اعترفت بالمسؤولية المدنية للملاجئ و ذلك إثر )12 -11-1930( (Bordeaux) إن محكمة بوردو  
انتحار أحد المرضى عقليا و الذي كان قد فرمن مصلحة مفتوحة للمستشفى وأغرق نفسه، و قد 

عن تركه يفر من المستشفى، شخص كنا نعرفه، الذي بمقدوره خيانة المراقبة أو كذلك :" ذكرت
ين، و كذا البوابين، الذين لم يكن عليهم الإنتحار، يكون بدون شك، خطأ من جانب الممرض

  )2(."الغفلة
  

مستشفى / علي ضد.و هكذا فإن مجلس الدولة، في قضية بين. عندنا نفس المبادئتبنى القضاء   
، أن المؤسسة الإستشفائية )قرار غير منشور(  1986جويلية  12 باتنة قد صرح في قرار مؤرخ في
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و يتعلق الأمر بمريض عقلي تم ربطه بالحبل، و أنه .  مسؤولة عن الضرر الذي لحق المريض
  .خلال نقله حاول أن يحرر نفسه منه و ذلك بحرق يديه

  

قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة مسؤولية  1984- 10-03 و في قرار صادر في  
ائع حيث أن المريض وقت الوق:" المؤسسة و تم استئنافه من طرف مديرها، صرحت المحكمة العليا

استوجب التحكم فيه و ربط يديه للتمكن من نقله إلى مستشفى الأمراض : كان في حالة جنون
و أصابعه     العقلية، و في خلال ذلك، حاول المريض التحرر من رباطه و أحرق يده اليسرى

  )3(."بدرجة خطيرة، و أنه وقت ذلك كان المريض تحت رقابة المؤسسة الإستشفائية
  
  
  
  
  

  .المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المرجع السابق  05 -85من القانون ) 121(ادة الم )1(    
(2) Younsi-Haddad Nadia, « La responsabilité médicale des établissements publics   hospitaliers,la responsabilité      

del’administration du fait des malades mentaux », université de Constantine,                                                        
              1998, p28.    ,référence p28,    Borbeaux, 12.11.1930, S.J 1930,1190.                                                                                        

(3) Younsi-Haddad Nadia, même  ouvrage, cit, p34, référence p34,                                                                                         
                                   c.s.ch.adm,12.7.1986,  M.A/Hop.Batna,arrêt non publié                                                                         

  
  
يقضي بمسؤولية المؤسسة الإستشفائية  1991- 01-19كما أقرت المحكمة العليا في قرار صادر في   

  )1(.إثر انتحار المريض
  

الغرض منه هو وضع المرضى ذو طبيعة خطيرة في المستشفى،  :الإستشفاء في مجال مغلق -3
  .حص إجباري أو استشفاء إجباريو ذلك إما بإجراء ف

  

و هو تدبير وقائي لمنع المريض عقليا و الذي يتسم  :الفحص الإجباري في الأمراض العقلية -أ
  و هو يتمثل في وضع المريض عن طريق القوة. بالخطورة أن يلحق أضرارا بنفسه أو للغير

  .و الإجبار في مؤسسة أمراض عقلية، و هذا لمدة معينة 
    

المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها تنص  05-85 من القانون )1(فقرة ) 111(السياق فإن المادة وفي هذا 
لا يحق إلا للنائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالي أن يتخذ قرارا بإجراء فحص :" على أنه

  ."إجباري في الأمراض العقلية
اري للمريض المختل عقليا و هكذا خول المشرع حق اتخاذ قرار إجراء هذا الفحص الإجب  
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  .لأشخاص معينة
  

  و يكون هذا الفحص الإجباري بموجب شهادة طبية يحررها طبيب، ثم يوجهها إلى الوالي   
و إنه حتى السلطة العمومية لديها سلطة اتخاذ هذا القرار . أو رئيس المجلس من أجل اتخاذ القرار

 )2(.لهم الحق في ذلكعلى خلاف الأصول و الفروع أو الحواشي، الذين ليس 

 

المتعلق بحماية  05-85و ما بعدها من القانون  )122( نظمته المادة :الاستشفاء الإجباري -ب
و ترقيتها، و هو الوسيلة الأكثر فعالية لمنع المريض المختل عقليا من إلحاق الضرر   الصحة

  .بنفسه أو لغيره
الوالي بناءا على شهادة محررة من طرف  إن الأمر بالاستشفاء الإجباري يؤخذ بقرار صادر عن  

  طبيب المؤسسة، لما يكون خروج المريض بإمكانه أن ينجر عنه خطر له أو خطر للنظام العام
  .أو خطر لأمن الأشخاص

  

  
Reference, p34                                                                                                        (1) Younsi-Haddad Nadia, o.p, cit ,  

C.S.ch.adm, 19.1.1991 cons.Kouachi / Hop. Setif, arrêt non publié           .                                                            

  .رقيتها، المرجع السابقبحماية الصحة و ت المتعلق 05- 85لقانون من  ) 115(إلى ) 113(، )111(المواد  )2(  
 

   

  
و لكن . هذا الاستشفاء يمثل في بادئ الأمر تدبير وقائي، لتوخي الاضطراب داخل النظام العام  

  . في هاتين الحالتين يستوجب وضع المريض تحت الاستشفاء
فعلا، إن الإستشفاء الإجباري يتضمن من جهة، الإلتزام بالعلاج، و من جهة أخرى، الإلتزام   
  .مراقبة الخاصة نظرا للحالة العقلية للمريضبال

  

من . لا يصبح المريض حر في حركاته و في قراراته، إنه مجبر بصفة قانونية على الإستشفاءف  
هنا، فإن التنفيذ السيئ للإلتزامات الموضوعة على عاتق المؤسسة، قد تترتب عنه المسؤولية 

  .المدنية لهذه الأخيرة
  

لأفعال المرتكبة من المريض المختل عقليا إلى أفعال ترتكب داخل و يجب أن نميز بين ا  
  :المؤسسة أو خارجها

   
  

  :الأفعال المرتكبة داخل المؤسسة -ا
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قد تنتج عن المرضى عقليا بالرغم من تواجدهم داخل المؤسسة الإستشفائية أعمالا قد تضر    
ة، كما يمكنهم  إلحاق ضرر بالغير ، سواء بالمرضى الآخرين أو حتى المستخدمين بالمؤسس

ذلك أن هؤلاء المرضى ليسوا ... بأشخاص خارجة عن نطاق المستشفى كالزوار، الأولياء،
  .بالضرورة معزولين

  

إن مجلس الدولة قد اشترط صدور خطأ معتبر أو خطأ له درجة من الخطورة لترتيب مسؤولية   
الصادر عن الغرفة الإدارية  1983-02-23إن القضاء بموجب القرار المؤرخ في . المستشفى

و . لمجلس قضاء قسنطينة قد رتبت مسؤولية المؤسسة بسبب الإهمال الخطر في تنظيم المصلحة
  )1(.كان الأمر يتعلق بمريض عقلي تم قتله داخل المؤسسة من طرف مريض آخر

ية المؤسسة أقر مسؤول 1988- 07-16  و بموجب قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في  
  .بسبب خطأ في المراقبة

 

  
  

 (1) Younsi-Haddad Nadia    p37 référence37                                                                                                  
c.chadm,Constantine,23.02.1983, S.M /Hop.Madher,arrêt non publié.                                                       

   

  

  

  :الأفعال المرتكبة خارج المؤسسة -ب
  

فالمريض . في غالب الأحوال نجد أن المرضى الفارين من المؤسسة هم الذين يضرون بالغير  
الفار هو الذي لم يتم شفاؤه بعد يتهرب من كل رقابة، و لهذا فإن طبيب الأمراض العقلية يلتزم في 

  الحالة بإعلان الوالي بصفة مستعجلة و ذلك بموجب شهادة حول حالة المريض هذه 
  .و المخاطر المحتملة، حقيقية أو مفترضة مع إدراج رد فعل المريض

   
مسؤولية المؤسسة تكون  نإذا كان الفعل الضار المرتكب خلال الفرار أو بعد وقت قصير منه فإ  

  . ي خطأ في المراقبة  أي خطأ في تسيير المرفققائمة عملا بطبيعة هذا الخطأ المتمثل ف
و قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن القضاء الإداري ينظر المسؤولية إذا كان الضرر قد نجم عن   

   )1(. سوء إدارة المرفق أو ما يقدمه من خدمات
  

أما فيما يتعلق بالأضرار المرتكبة بعد مدة      طويلة من الفرار فإن القرار الصادر في
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  ، تعلق الأمر بمريض فار و الذي ألحق أضرار بمقهى،  LUPIAC المتعلق بقضية 1921- 24-06
و قرر مجلس الدولة المذكور سابقا بأنه لا يوجد أي خطأ خطير أو مميز في تنظيم و تنفيذ المرفق 

  .العام لتعليماته
  

  ها مؤرخ فيو بالمقابل من ذلك قضت الغرفة الإدارية مجلس قضاء قسنطينة، في قرار ل  
  بتحميل مستشفى باتنة للأمراض العقلية المسؤولية بسبب فرار أحد المرضى 1980- 09-01 
  )2(.أضرارا بالغة و الإعتداء على المارة مسببا لهم 
  
  
  
  
  
  
  ، 47هامش ص 47طاهري حسين، المرجع السابق، ص  )2(و   )1(   

  .14866- 2-1966-وع القانونيالأسب-1956-4-6مجلس الدولة الفرنسي                    
  .  من الغرفة الإدارية مجلس قضاء قسنطينة 9/01/1980قرار مؤرخ في                     

  

  

  :حالة الخروج المسموح به
  

  أحيانا تكون عملية إخراج المريض عقليا و تركه حرا بعض الوقت عاملا هاما في علاجه  
كانت مصحوبة بنوع من الرقابة و الرعاية، إلا أن  و تلك الحرية النسبية و إن. و تحسن حالته 

ذلك ينبغي أن يكون بسرية حتى لا يشعر المريض بحقيقة حالته النفسية و يستطيع التأقلم تدريجيا 
  )1(.مع الوسط الاجتماعي

  

 05- 85 إن خروج المريض المختل عقليا من المؤسسة الإستشفائية يتم طبقا لأحكام القانون و  
  . اية الصحة و ترقيتها بناء على طلب من الطبيب النفساني للمؤسسةالمتعلق بحم

حيث قبل أو عند انقضاء مدة الاستشفاء، يوجه الطبيب وصفة طبية إلى الوالي، يبين من خلالها 
في حالة موافقة الوالي، يتم إما رفع الاستشفاء أو تمديد مدته التي لا . إما رفع الاستشفاء أو تمديده

  .أشهر 06عن مدة يجب أن تزيد 
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في حالة الاختلاف في الرأي بين الطبيب و الوالي، فإن اللجنة العقلية للمؤسسة هي التي تتخذ   
  .القرار حول الموضوع المتعلق بخروج المريض

  

  و من هذا فإن خروج المريض من المؤسسة يكون وفق إجراءات معينة مع اتخاذ احتياطات   
بة ذلك المريض عقليا و لكن عن بعد أي بطريقة سرية حتى يتمكن و تدابير وقائية تتمثل في رقا

من أن تبقى الثقة في نفسه لمواجهة المجتمع و التأقلم معه من جديد لما لهذا الأمر من حساسية 
  .تجاهه

  
  
  
  
  
  
  
  
  98محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  )1(  

  
  

  ةــاتمــالخ                              
  

  

  

توضيح مفهومه  حاولنافي مجال المسؤولية المدنية " الخطأ الطبي" خلال دراستنا لموضوع  من   

و تبسيط أحكامه في ضوء التشريع الوطني و المقارن و بالوقوف على الحقيقة القضائية من خلال 

  .القضائي لإجتهادبعض العينات ل
  

ق المريض في التطبيب على وجه و استخلصنا بأن الخطأ الطبي لا يمكن إلا أن يكون إخلالا بح 

  العموم وفقا لقواعد المهنة المتفق عليها، كما أنه إخلال بتلك الثقة التي وضعها المريض

في طبيبه تارة أو الإخلال بالثقة التي وضعها الطبيب في نفسه معتقدا أنه قادر على التطبيب  

خلال بواجب قانوني عام دون إحداث أضرارا في جسم و صحة المريض تارة أخرى و هو أيضا إ

يقوم على أصل أخلاقي في محيط إجتماعي  يراعى فيه الواجب الإنساني و الواجب المهني كذلك 
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.  
  

  و ترتيبا على ذلك فإن الخطأ . و هذا يعني أن الخطأ الطبي هو أحد أوجه الخطأ المهني   

   289و 288المواد  الذي يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى نصوص قانون العقوبات لا سيما

  124لا يختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يوجب المساءلة المدنية طبقا للمادة 

من التقنين المدني، و على ذلك فإن الخطأ مهما كان يسيرا أو ضئيلا فإنه كاف لتحقيق المسؤولية  

لغرفة الإدارية بمجلس المدنية و على هذا استقر القضاء في فرنسا و مصر و في بلادنا ، فقضت ا

مسؤولية المستشفى بسبب سوء وضع الجبس على رجل  1988/  02/  03 قضاء قسنطينة بتاريخ

  )1(.المريض مما أدى إلى تعفنها ثم بترها

  

  

  

  

  

  
  .29، ص2000، دار هومه، الجزائر، " الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة" طاهري حسين،   )1(  

           

    

أما المحكمة العليا، فلم تشترط في أي من القرارات التي اتخذتها شرط الخطأ الجسيم، و لو أنها   

إذ قالت  1977/  10/  29 أخذت به و بنت عليه مسؤولية المخطئ كما فعلت في قرارها الصادر في

رى بمسؤولية الطبيب تحت ضمان المستشفى الجامعي مصطفى باشا بسبب كسر في اليد اليس

تعرض له المريض دون غاية أو علاج، و بعد مرور أربعة أيام ظهرت علامات تعفن في المكان 

  .المصاب مما حتم بتر اليد، و قالت أن هذا الإهمال يكون خطأ جسيما يؤسس مسؤولية الطبيب
  

بمسؤولية مستشفى  1977/  01/  22 كما قضت نفس الجهة القضائية في قرار سابق صادر في  

ية بناء على خطأ الطبيب التابع لهذا المستشفى، معللة حكمها أن مجلس تيزي وزو أدان الأخضر 

  أفعالا تتصف بقلة الحذر و عدم الإنتباه  1965و  1964 لارتكابه خلال سنتي) ب(الطبيب 

   )1(.و الإهمال و هو ما يمثل خطأ يوجب المسؤولية 
  

خلاص الخطأ من وقع الضرر، أي استخدام و قد خطى الفقه و القضاء في هذا السياق إلى است  

الإداري الفرنسي بالخصوص مستقر على الأخذ  فكرة الخطأ الإحتمالي لا و بل، فإن القضاء 
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  )2(.بالمسؤولية الطبية دون اشتراط وجود الخطأ مكرسا فكرة المسؤولية غير الخطئية
  

تقرير مسؤولية الطبيب  في هذا الإطار نستخلص من قراءة قانون حماية الصحة و ترقيتهاو   

على كل تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها، و يلحق ضررا 

  .بالسلامة البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته، أو يحدث له عجزا مستديما أو حتى مؤقتا

  

  المؤرخ في 17 / 90المعدلة بالقانون  239و نستشف هذه الإرادة للمشرع من خلال المادة   

التي تقرر مسؤولية الطبيب عن الخطأ المهني حتى في حالة إذا لم يتسبب هذا  1990يوليو  31 

  .غير أن المسؤولية في هذه الحالة لا تعدو أن تكون مسؤولية تأديبية. الخطأ في أي ضرر كان
  

  

  

  
  .منشورين غير  1977/  10/  29و    1977/  01/  22المحكمة العليا، قراران   )1(  

  .15، ص 1979، مجلة الحقوق و الشريعة، العدد الأول، " الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية" محمد هشام القاسم،   )2(  
  

     

    

لم  )1(و يجب أن نعترف من خلال استقرائنا لمختلف النصوص المنظمة للمنظومة الصحية  

قد اقتصرت على بيان واجبات و التزامات  تتعرض لبيان الخطأ في نطاق الأعمال الطبية، و

الطبيب دون وضع الجزاءات المدنية في حالة الخروج عليها أو الإخلال بها و هذا ما يدفع القضاء 

إلى تطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية على الأطباء شأنهم في ذلك شأن جميع الممتهنين 

  .للمهن الأخرى
  

على  لأنه أصبح لا يساير عصره فقد مضىالصحة حان الأوان لتعديله و الحق يقال بأن قانون   

صدوره عقدين من الزمن و لا يتمشى و الإجتهاد القضائي المقارن الذي يقضي بمسؤولية الطبيب 

دون أن يشترط وجود خطأ، الأمر الذي يؤدي إلى إخراج قواعد المسؤولية الطبية من برجها 

 ةسؤولية الناجمة عن حوادث المرور لا سيما و أن الأجهز الكلاسيكي و إلباسها خصائص الم

الطبية قد توسع استعمالها نتيجة للتقدم العلمي و التكنولوجي فلا يستطيع الطبيب أن يؤدي عمله 

و يترتب عن ذلك إعفاء القضاء . بوجه كامل دون الإستعانة بها، فتكون المسؤولية عن كل خطأ

على أن يكفل مثل هذه . في ثبوته أم لا ن عدمه، و من معاناة البحث في وجود الخطأ م
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المسؤولية التأمين الإجباري الذي يحل محل الأطباء كلما ارتكبوا خطأ مهنيا أو كلما عرضوا 

  )2(.مرضاهم لمخاطر تسببت لهم في أضرار
  

ة و تبدو لنا من بين نتائج تجسد هذا الإقتراح أنه يمنح الطبيب الثقة و الطمأنينة في ممارس   

  .نشاطه المهني بدون خوف، و يمنح للمريض الحماية و الرعاية من الأخطاء الفنية

  

ن مساعدة مريضه على إثبات الخطأ الطبي لأنه عو في المحصلة فإن الطبيب سوف لن يمتنع   

  .يعلم بأن التأمين سيغطي كل الآثار التي تترتب عن عمله الطبي

  

  

  

  
  المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين 106/  91المعدل و المتمم، و المرسوم التنفيذي رقم   05/  85قانون الصحة و ترقيتها    )1(   

  .الطبيين العامين و المتخصصين في الصحة العمومية         

  .عيينالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الإستشفائيين الجام  471/  91و المرسوم التنفيذي         

  .105، ص " التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية " محمد عبد الظاهر حسين، )  2(   

  

  

 )المسؤولية الطبية( و على صعيد آخر فقد عاينا أن الإجتهادات القضائية عندنا في هذه المادة   

سيما بعد فتح قطاع  قليلة بالرغم أن وسائل الإعلام تطلعنا يوميا عن ضحايا الأخطاء الطبية لا

الصحة إلى الخواص، و هذا راجع حسب رأينا إلى عدم وجود وعي لدى المواطنين للدفاع عن 

  .حقوقهم
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  عـة المراجـائمـق
  

  

  

I – باللغة العربية كتبال  
  
  

  العامة كتبال – 1 
  
  

   : ، الجزء الثاني"الجزائري النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني" بلحاج العربي،  -
                                 ، ديوان )الإثراء بلا سبب  و القانون –الفعل غير المشروع  –الواقعة القانونية (        
  1999الجامعية، الجزائر،   المطبوعات        

  
  : ، الجزء الأول"النظرية العامة لفلتزام في القانون المدني الجزائري" بلحاج العربي،  -

  1999التصرف القانوني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،    
                                                                  

 2006الجزائر،  –، دار هومه، بوزريعة "دور القاضي بين المتقاضي و الإدارة" باية سكاكني،  -
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، في ضوء "ت تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدنيمشكلا" طه عبد المولى إبراهيم، -
 2000الفقه والقضاء، دار الفكر و القانون، المنصورة، 

  
، المجلد الثاني، مصادر "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -

 1998لبنان،  –الإلتزام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 
 
، الجزء السابع، المجلد "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -

 1998لبنان،  –العقود الواردة على العمل، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت : الأول
  
 الفقهالمسؤولية المدنية في ضوء " عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي،  -

 2002مصر،  –، الطبعة السابعة،  شركة الجلال للطباعة، الإسكندرية "و القضاء    
  
 2002، العمل المستحق للتعويض، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، "الإلتزامات" علي فيلالي،  -
  

  ، الجزء "النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري" عمار عوابدي،  -
  1998الجزائر،  –القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون : الأول        

  
   ، "موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية و العقدية" لطفي جمعة عبد المعين ،  -

  1979ن، .م.الكتاب الثاني، عالم الكتاب، د   
  
  
  
  
  المتخصصة كتبال – 2
  
  
  ، دار الكتب " الوجيز في مسؤولية الطبيب و الصيدلي فقها و قضاء" مد، إبراهيم سيد أح -    

  2005القانونية، مصر،      
  

  الجزائر،  –، طبعة جديدة، دار الكتاب الحديث، درارية "الطب النبوي" ابن القيم الجوزية،  -    
      2003  

  
    مجلس الوطني للثقافة و الفنون ، ال"الأحكام الشرعية للأعمال الطبية" أحمد شرف الدين،  -    
  1983ن، .م.الآداب، دو        

  
  ، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، "مسؤولية الطبيب" أحمد شرف الدين،  -    

  الإسلامي و القضاء الكويتي و المصري و الفرنسي، ذات السلاسل، ة مقارنة في الفقه دراس     
  1986الكويت،     

    
  –، الطبعة الثانية، دار الأندلس، بيروت "السلوك المهني للأطباء" راجي عباس التكريتي،  -    

 1981لبنان،      
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  ، المجلس الأعلى للثقافة "الكليات في الطب لابن وليد بن رشد" سعيد شيبان، عمار طالبي،  -
 1984بالتعاون مع الإتحاد الدولي للأكادميات،     

 
 ، دار الفكر "جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها في ضوء الفقه و القضاء"  شريف الطباخ، -

 2003مصر، –الجامعي، الإسكندرية    
  
 ، دراسة مقارنة "الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة" طاهري حسين،  -

 2002فرنسا، دار هومه، الجزائر،  –الجزائر        
  
 ، المدنية و الجنائية"مسؤولية الأطباء و الصيادلة و المستشفيات "عبد الحميد الشواربي،  -

 1998مصر،  –و التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية 
  
   ، في الشريعة الإسلامية و في القانون السوري "المسؤولية المدنية للطبيب" عبد السلام التوبخي،  -

  1967و المصري و الفرنسي، دار المعارف، لبنان،    
  
 1962مصر،  –، دار المعارف، القاهرة "أخطاء الأطباء" فائق الجوهري،  -

  
  
  
  
  

  
 مصر،  –، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية "إثبات الخطأ في المجال الطبي"محمد حسن قاسم،  -

    2004  
 
الجراحين، أطباء : ، المسؤولية المدنية لكل من"المسؤولية الطبية" محمد حسين منصور،  -

الصيادلة، المستشفيات العامة و الخاصة، الممرضين و الممرضات، لائحة الأطباء، دار الأسنان، 
 ن.ت.الجامعة الجديدة للنشر، د

  
 –، التجارب الطبية "مسؤولية الأطباء و تطبيقاتها في قانون العقوبات" محمد سامي الشوا،  -

 –النهضة العربيةـ القاهرة استقطاع الأعضاء و نقلها، دار  -عملية تحول الجنس  –جراحة التجميل 
 2003/  2002مصر، 

  
، دار النهضة "مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم" محمد عبد الظاهر حسين،  -

 1995مصر،  –العربية، القاهرة 
  
       ، قانونا "، مسؤولية المستشفيات و الأطباء و الممرضين"المسؤولية الطبية" محمد يوسف ياسين  -

  2003لبنان،  –إجتهادا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  –فقها  -         
  

 ن.ت.، مطبعة عمار قرفي، باتنة، د"الخبرة في الطب الشرعي" يحي بن لعلى،  -
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  جامعيةرسـائل الال - 3
  

  رسائل الماجستير –أ   
  

وق،  كرة لنيل شهادة الماجستير في الحق، مذ"عقد الممارسة الطبية الحرة " وش سميرة، للا – 1

   2001/  2000الجزائر،  –بن عكنون  جامعة الجزائر، كلية الحقوق،
  

، مذكرة لنيل "مسؤولية الطبيب و الصيدلي داخل المستشفيات العمومية " حنين جمعة حميدة،  – 2

   2001الجزائر، –كنون شهادة الماجستير في الإدارة و المالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن ع
  

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في "الخطأ الطبي في القانون الجزائري و المقارن " نبيلة نسيب،  – 3

   2001الجزائر،  –الحقوق، جامعة الجزائر كلية الحقوق، بن عكنون 
  

في الحقوق، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير "الخطأ الطبي و المسؤولية الطبية " فريد عيسوس،  – 4

   2003/  2002 الجزائر، –جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون 
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير "صحراوي فريد، ط الخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدنية  – 5

   2005/  2004 الجزائر، –في الحقوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون 

  

  

  رسائـل الدكتوراه -ب 
  

  الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري" مروك نصر الدين،  - 

  ، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في"و المقارن و الشريعة الإسلامية  

  1996الجزائر،  –القانون الجنائي و العلوم الجنائية، جامعة الجزائر، كلية الحقوقن بن عكنون  

     

  

  

  

  

  

  

  ت و المجلات القضائيةدوريـاال  -  4  

  

 مجلة القانون و الإقتصاد، السنة السابعة، العدد الأول، مطبعة الياس نوري و أولاده، مصر،  - 

       1937 
 

 مجلة الحقوق و الشريعة، السنة الثالثة، العدد الأول ، جامعة الكويت، كلية الحقوق  -

   1979و الشريعة، الكويت،    
 

 ق و الشريعة، السنة الخامسة، العدد الثاني، جامعة الكويت، كلية الحقوق مجلة الحقو  -

   1981و الشريعة، الكويت ،    
 

 ، الجمعية "مسؤولية الطبيب" تقرير مغربي للمؤتمر الطبي التاسع عشر للمغرب العربي،  -

 1990مايو  9 – 6المغربية للعلوم الطبية، الجزائر،     
 

 1996محكمة العليا، العدد الثاني، وزارة العدل، الجزائر، مجلة قضائية صادرة عن ال -
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 1998، مجلة سداسية، مركز التوثيق و البحوث الإدارية، الجزائر، "إدارة "  -
  

       المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومه، " لحسين بن الشيخ أث ملويا،  -

  2002الجزائر،        

 ن.ت.الجزائر، د -دار الهلال للخدمات الإعلامية، حيدرة  موسوعة الفكر القانوني، -
  

 ن.ت.الجزائر،د -حيدرة موسوعة الفكر القانوني ، العدد الثاني ، الهلال الإعلامية للخدمات،  -
  

 المسؤولية: المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الجزء الأول -

   لبنان،  –ت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت الطبية، المؤتمرات العلمية لجامعة بيرو   

  ن.ت.د    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الإجتهادات القضائية - 5
  

  ، مدعم بالإجتهادات القضائية، دار هومه،  "قانون الإجراءات المدنية" يوسف دلاندة،     

  2003الجزائر،  –بوزريعة   

  

  

  القـواميس - 6
  

  عربي،  –، فرنسي "القاموس القانوني" ، يوسف شلالا، إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي   

   1998الطبعة السادسة، مكتبة لبنان،  

  

  

  مقـالات الجـرائد - 7
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  : ، تحت عنوان 2005جوان  15الصادر في   Le quotidien d'Oran مقال منشور في جريدة    
  «  Drame au CHUO ». Un décès, un télex et des accusations               

  

  

  مواقـع الأنترنيـت - 8
  

  .تطور أداب مهنة الطب على مر التاريخ/ الأخلاقيات الطبية / موقع إسلام ست  –  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النصـوص القـانونيـة - 9
  

  

  المتضمن قانون 1966يونيو  8 الموافق ل 1386صفر عام  18 المؤرخ في 154/  66الأمر  -

                  يونيو سنة 9الموافق  1386صفر عام  19بتاريخ  47رقم  لرسميةالجريدة ا الإجراءات المدنية،   

  معدل و متمم  1966    
              

  يتضمن    1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  156 – 66أمر رقم  - 

  .   ، معدل و متمم2002قانون العقوبات ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل،    

  1966يونيو سنة  11الموافق  1386صفر عام  21بتاريخ  49الجريدة الرسمية رقم    
  

 يتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58 – 75أمر رقم  - 

  افقالمو  1395رمضان عام  24بتاريخ  78الجريدة الرسمية رقم . المدني، معدل و متمم

  1975سبتمبر  30 
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 يتضمن قانون، 1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام  29مؤرخ في   79 – 76الأمر رقم  - 

  الموافق  1396ذو الحجة عام  27 بتاريخ 101الرسمية رقم  ، الجريدةالصحة العمومية

  1976ديسمبر سنة  19
  

يتعلق  1985فبراير سنة  16 الموافق 1405جمادى الأولى عام  26 مؤرخ في  05/  85القانون  -  

  الموافق 1405جمادى الأولى عام  27 بتاريخ 8 الجريدة الرسمية رقم ،الصحة و ترقيتها بحماية 

  1985سنة   فبراير 17 
  

  المتضمن 1988أكتوبر سنة   18الموافق  1409ربيع الأول عام  7مؤرخ في  204/  88المرسوم رقم  -

  بتاريخ 42الجريدة الرسمية رقم ، عملهالخاصة و فتحها و إنجاز العيادات اشروط 

  1988أكتوبر سنة  19الموافق  1409ربيع الأول عام  8 

  

الجريدة الرسمية رقم ،  1990يوليو سنة  31الموافق  1411محرم عام  9 مؤرخ في 17/  90 القانون رقم -

  05/  85رقم   ن يتمم القانو يعدل و  1990 غشت سنة 15الموافق   1411محرم عام  24بتاريخ  35

  و المتعلق بحماية الصحة  1985فبراير سنة  16الموافق  1405جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  

   و ترقيتها 
  
  

 يتضمن 1991أبريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12 مؤرخ في 106 – 91المرسوم التنفيذي رقم  -

  ين و المتخصصين في الصحة العموميةالقانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبي
  

يتضمن  1992يوليو سنة  6الموافق  1413محرم عام  5مؤرخ في  276 – 92المرسوم التنفيذي رقم  -

          يوليو 8 الموافق 1412محرم عام  7 بتاريخ  52 جريدة رسمية رقم ،الطبمدونة أخلاقيات 

  م1992سنة   
  

  ةالجريد، 1998 ، الديوان الوطني للأشغال التربوية،1996مبر نوف 28الدستور الجزائري، إستفتاء  -

  1996ديسمبر سنة  8الموافق  1417 رجب عام 27 بتاريخ   76الرسمية رقم 
  

، يحدد 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام  2 مؤرخ في  465 – 97المرسوم التنفيذي  -

  81، الجريدة الرسمية رقم تنظيمها و سيرها قواعد   إنشاء المؤسسات الإستشفائي  المتخصصة و

  1997ديسمبر سنة  10الموافق  1418شعبان عام  10 بتاريخ
  

 2المؤرخ في  466/  97المرسوم التنفيذي  - 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعبان عام 
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 10ريخ بتا  81، الجريدة  الرسمية رقم إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها و سيرها يحدد قواعد

 1997ديسمبر سنة  10الموافق  1418شعبان عام 
  

    يحدد قواعد  1997ديسمبر  2الموافق  1418شعبان عام  2المؤرخ في  467-97المرسوم التنفيذي  -     

 بتاريخ 81 الجريدة الرسمية رقمإنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها،             

 1997ديسمبر  10الموافق  1418عام  شعبان 10        
 

الجريدة    ،  2005يونيو سنة  26 الموافق 1426جمادى الأولى عام  13 مؤرخ في 10/  05 القانون رقم   - 

  المتضمن القانون المدني 2005يونيو سنة  26 الموافق  1426جمادى الأولى عام  19بتاريخ  44 الرسمية رقم

  
  

  

  

  

  

  

  

  
Ouvrages en Français 

 
 1 – Livres généraux                                                                                   

 
 - Constant Eliasberg, "Risques et assurances de responsabilité  
civile",l'ARGUS  de l'assurance, Paris, 2002                                                         

 

   – François Ferré, Phillip Simler, Yves      Lequette, "Droit civil, les   
      obligations", 7ème  édition, Dalloz, France, 1999  

 

  – Philippe Le tourneau, " La responsabilité civile professionnelle",               
    Economica, Paris – France, 1995 
                       

  – Philippe Le tourneau, Loic Cadiet, "Droit de la responsabilité", Dalloz,                            
      Paris – France, 1996     

 
 

2 – Livres spéciaux 
                       

     – Geneviève Rebecq, "La prescription médicale" , presses                         
   universitaires d'AIX Marseille, France                 
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     – Jacques Moreau, Didier Truchet, "Droit de santé publique",édition,                       
      Dalloz, Paris – France, 1996    
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  رســالفه                                       

  

  01ص                                                                       مقـدمة 
  

   05 ص..........................             ماهية الخطأ الطبي     : الفصل الأول 

  06ص .......             الخطأ الطبي، عناصره و معيار تقديره   : المبحث الأول  

  06ص .......................             تعريف الخطأ الطبي    : المطلب الأول   

  11ص .......................             عناصر الخطأ الطبي   : المطلب الثاني   

  17ص ..................              معيار تقدير الخطأ الطبي   : المطلب الثالث   
  

  19ص ...........................              ي صور الخطأ الطب: المبحث الثاني  

  19ص ...             الخطأ الطبي في إعلام المريض و رضائه  : المطلب الأول   

  تشخيص              الخطأ الطبي في عملية الفحص، : المطلب الثاني   
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  35ص       ..........          المرض و في تحرير الوصفة الطبية                 

  الخطأ الطبي في وصف العلاج و مباشرته  : المطلب الثالث   

  43ص   ……………            و في إجراء العملية الجراحية                      
  

  71ص ..................              المسؤولية عن الخطأ الطبي  : المبحث الثالث  

  71ص ..........              عن الخطأ الطبي  المسؤولية العقدية : المطلب الأول   

  83ص .......               المسؤولية التقصيرية عن الخطأ الطبي : المطلب الثاني   

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  86ص     ........            تطبيقات الخطأ الطبي في مرافق الصحة  : الفصل الثاني

  

  89ص   ...........                العامةالخطأ الطبي في المستشفيات : المبحث الأول 

  91ص   .............              علاقة المريض بالمستشفى العام  : المطلب الأول   

  98ص   ..............              علاقة الطبيب بالمستشفى العام  : المطلب الثاني   

  106ص   ......              ..مسؤولية المستشفى عن خطأ الطبيب  : المطلب الثالث   
  

  114ص   …………              الخطأ الطبي في العيادات الخاصة   : المبحث الثاني 

  114ص   ..............              علاقة المريض بالعيادة الخاصة : المطلب الأول   

  121ص       .....................         علاقة المريض بالطبيب  : المطلب الثاني   
  

  125ص ....               الخطأ الطبي في مؤسسات الأمراض العقلية : المبحث الثالث 

  125ص ..               الطبيعة القانونية لمؤسسات الأمراض العقلية : المطلب الأول   

ص    لمؤسسات الأمراض العقلية              التنظيم الإستشفائي : المطلب الثاني   
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127  
  

  134ص                                                             الخـاتمة           

  138 قائمة المراجع                                                                  ص

                 148ص    الفهرس                                                                      
  
  

  


